الهم صل و سم 14 دوعلا له وصحبه 1 . قالالشییخ الامام الما الأو حد 
اإراهد شباب الدين أ بو العياس أحمد بن ادريس القراف ا تغمده الله برحمته 
وتفعتاوالسامین ی رکته امین . ۱ 

مد قه للك الاك لجميع الا کوان الذى من هابته المالك فبو الکرم النان 
١‏ العلا یسکون قضاژه إلا بالعدل والاحسان آنزل الرسائل وشرع الوسائل لنعمه 
سان فصر احق وعرف العدل وزهق العدوان يضاعف الحسنات و عحو السيئات 


۱ قو لالت الديان يسجل العطاء ويسبل الغطاء ويوالى الففران وأفضل صلواته عل خير 


خلقهالبعوثمن عدنان الرضى الا > و الامملتوم والرسول الاعظم للانس والجان 
صلی الله عليه وسل وعل 1 له وأصحابه وأزواجه وانصاره صلاة تبلغهم أعلى الحنان 
ف دار الامان. 
اسان فانەقدوقع ينىو بین‌القضلا م تطاول الأيام مباحث فى أ رالفرق بت‌الفتیا 
اتی تیقی ممہافتیا الخالف و ہین اک ,الذىلاينقضه الخالف و بين تصرفات ا لكام 
وبين تسرد ال تو تلف بات رمضان بالث اهد الو احد هل یازم 3 
لار ری‌انبانه الا بش اهدي نأملاو ' متتل فإذا باع الحا 1 من مال ا يد 
بصحةالبيعفلاينقضهغيره آم لاوهل اذا حكم بعدالةانسانهل لغيره أن يبطابا أمذلك 
حكم لاينقض و تحوهذه السائل م قم وال من حقيقة المكم الشار الیه بمبارة 
توق به فلا جاب الا أن الك م الزاموالفتيا إخبار.فيقال u‏ م الحسى فقد 
يعجز الماک عن‌الالزام ا ۱ 
والزامه الحسى ليس حا وان ارد أنه مخبر عن حكم الله انه الزام فالفتيا كذلك 
م ان م ان الحكم قد یکون بعد الالراما ان القول نی حکم به‌عدم الالراموإن الواقمة 
رت زا وعدم سجر ضير سک بالاثزام غير لمع .نم السؤثال 
E‏ هل هو شان او لس انی وهل هو اا أو انشاء فلا بوحد من 


۲ 


جيب عن ذلك عورا و نظا هذهالاسلة کثیرفاردت أن آمنم هذاالكتاب مشتملا 
على کو هذه المطالبت وا اس وقمث نی ويدنهم ویکون جوا ب كل 
سول عقیبه انبا غوامض نكالو اضع وفروعبای الفتا وتصر فات لاد .وعيت 
هدا الكتاب کتاب الاحکم ف عييز الفتاوی عن الاحكام وتصرفات القاضى والامام 
و عدد الاسئلة اربعون و الا :- 
المع ال الاول شا خق ند بل انی يقم للحا ۶ وعتنم نقضه ؟ 
جوابه :انه انشاء (۱) اطلاق أو الزام فى مسائل ااجتباد التقارب فما قع فيه 
النزاع لصاح الدنبا فقولنا انشاء اطلاق احتراز من قول من يقول إن احكم الزام 
کااذا رفعت لها 5 زال الاحیاء هنا نمکم بزوال الملك فانها تبقى 0 1 
وكذلك ت الصید والتحل واخام البرى ادا حير ر وحو ذلاث اذا ت م بزوال ملك الات 
١‏ اولافان هدم اغرود کب اطلاقات وإنكان يلزمها اازام عند تمان ۱ 


(۱) ما ۳ ه المؤلف هو معن نى المحم الاصطلاحى أما الك م في اللغة فله جملة معان بطلق 
اک ععنی ا عة روی صاحب لسان العرب عن الوهری تال : الحم المكة من العلم 
والحكيم العالم وصاحب اسکة وقد حكم بالضم صار حكيا . قال النمر بن تولب 

وابغض بغيضك بغضا رويدا اذا انت حاولت أن کر ٠‏ 

آی اذ حاولت أن تکوق حکما ۱ 

ويطاق المكم على الم والفقه قال الله تعالى فى دق عن واا اک ما ای غلا 
وفةها: وورد فى ا فى بعش روایاته ان من الشعر K1L‏ اى فى الشع ركلا مأ نافءا عنم 

٠ن‏ ابل والسفه وینهی عنیما 

وطاق الم على اعم والفقه والقضاء بالعدلوهو مصدر حم محم وروی الحديث الساق 
امن الشعر طجة وهو ععنى المح ومنه الحديث الخلافة فى قريش والحکم فى الانصار خصهم 
بالحكم لان | كثر فقهاء الصحابة فيهم منهم معاذبن جبل وابى بنكعب وزيدين ثابت‌والعرب تقول 

حکت واحکت وحکت ععنى منعت ورددت ومن هذا قيل احا ک بين انماس خاک لا نه 2 
لظام من الام قال الاصمعی : اصل ال مسكومة رد الرجل عن الم قال ومنه “ميت 
اللجاملانها ترد الدابه . 


۳ 


اکن هذا بطريق اللزوموانكلام انما هو في المقصود الاول بالذات لا ف اللواز مکا 
أنا تقول القصود الاول من الامر الوجوب وإنكان يلزمه اللپی عن الضد و حرعه 
والقصودالاولمنالمىالتحريم وان كان يلزمه وجوب‌ند من ضداد المبي.فالكلام 
أذ فى المقائق انا يقسمفهاهو فالرتبةالا ولىلافها بعدها ؛ ونسبب الغفلة عن هذه 
القاعمةقال ال کمی:الباسواجسلانه يشتغل به عن الحرام ؛ وترك الحرام واجب 
فامباح واج خملل الاحكام اوح ادف الداع ارا لا يعمارض المباح وترك مقتضاه 
فى الرتبة الاولى وال جور اليتوا المبا دناء علىما تقتتضيهالحقاق ف الرتبة الا ولى ولولا . 
ذلك لكان المندوب e‏ ا لا نپا قدیث تغل پاعن امرما تک تندم 
ويكون الواجب مکروها لانه قد يشتغل به عن ترك مندوب وترك المندوب 
وترك الواجب حرام فالواجب حرام ویتسم الأرق*وتزازل القواعد ولا یثبت 
حقيقة القضاء بل ما من شىء يقغى به الاصدق القضاء بض-ده فیبطل وهذا 
اتشوی شکنیر فالواجب‌حیذ أن تنظن إلى کل <قيقة من حیث هی لا لا يازا 
ولعرض ما وقولنا أو الزام کا اذعک بلزوم الصداق أو النفقة أو الشفعة ونحو ذلك 
وقولنا فى مسائ ل الاجتباد احتراز من حکه على خلاف الاجماع فانه لا عبرة به 
وقولنا اتقارب احتراز من اتللاف النی صضعف مدرکه جدا فان الجا كم إذا حکم 
به لاعبرة بحكهوينقض فلا بدحینذ من تقاربالمداركف اعتبار الحصک وقولنا فما 
بقع فيه اتتنازع لصا الدنيااحتراز عن مسائل الاجتهاد فى المبادة ونحوها فان‌التنازع 
فیها ليس لصالعالدنيا بل لصالح الاخرة فلا جرم لا یدخلبا حكم الحا كم أصلا . 

السولانای: كيف عکن بقال ان الله حدل لاد آن‌ینشیء حک) عل المباد 
وهل ينشىء الأحكام إلا الله تعالى فل لذلك نظير وقم ال او اس هذا 
السکن‌و ی وصحه؟ 


قال أبن سيده الى القضاءو جمعهاحكام لا کسیر على غير ذلك وال؟ مصدر قولك e‏ 3 
ای قذى و الا 1 منفذا مم والجع حكام وهو الم وحاكه ال الك دعاه اليه والحكةالقضاه 
( الاعكام -۲-۲) 


0 
جوابه:لاغروىذلك ولا لك بل الله تعالى قدرالو اجبات والندویات واحر مات 
وال‌کروهات على ييه صلى الله عليه وسل و رل عله ال سبحانهوتعالى: ( اليوم 
اكيلت ع دینک ا یک لمق مات ب؟ م الاسلام دينا) ومع ذلك 
قرر ا ثمریعته ان لھ ف ان باشی ء الو حوب فا 3 تنواعت ف ام 


الشرع فینق ل ی مندوب شاء فيجعله واجباً عايه وخصص ذلك بااندوبات فالنذر 
انشاء للوجوب فی الندوب وقرر ال تعای ایض الات اء لاسکاف فى صورة اخری 
وذلك ارت الله تعالى )ا شرع الاحكام شرع الاسباب وکا جعل الاحكم على 
قسفين منها ماقرره فق اهنا ره تزشرف الصلوات امس وحوها وما ماوكاه 
للمكلف وهو امجاب الندوب بالنذر فسكذلك جلى الاسباب علىقس .ينهم ماقرره 
ار الشريعة ومماما وكل انشاء سيبه إلى الك وهو عام ل ' #۶صده تندوب 
ولاغیره بل له آن ينفو« ال دة ق الندوبات وال احیات واف رمات وال‌کروهات 
والیاحات ومالبس فيه حكم شمرعی البتة كفعل اناع وال اهى والفعلیء والمجنون 
والهب4 وحركات الرياح والسحب والسيول وحو ذاك فان هذه اافعال ليس له 
تعالى فا احکم ولاتعلق با خطاب یقتفی نح البتة ومع ذلك فكل مكاف ان 
عل أى ذلك شاء سیب لمالاق ام را شاد عن عبده أ واحاب ب حج عليه آو غيره 
بن ادا اد ری اة وهر افم فاگ ل الدارمثلا لم ب له الشرع ف ايك 
لشر يمة سبباً لطلاق امرأة أحد ولا عتق عبسده ومن شاء جعله سبیا لذلك . نعم 
صاحب الشمرع فى هذا الباب جع الاشیاء فى الجمول‌سیبا وخصص ف الطريق الجعول 
به فعينه فى التعليق وف الباب الأول خصص فيب فعين ال جعول فيه ف المندوب 
وخصص الطريق بالنذر فبذان البابان خاصان والاول خاص وعام واذا تقرر ان الله 
حم لسکا معاش وان كان هاب خاهاه الاك اناق الشركة لیر ضرورقفالاول‌ان 
مجمل الانشاء احكام مع عم وجلالهم ارزو ذو تاه ودفع الفساد واماد 


الذائوة وا كال ا فبذان با بان مقرران بطريق الاو ی کاظبر لكواما الدليل 
على ذلك فو الاجماع من‌الا عة قاطبة آن حكم الله تعالى ماعکم به الحا فمسائل 
الاحها دک تقدم وان ذلك | لحکم يجت 1 على جيم ال عة ویحرم على کل احد 
نفك دا ىدها أ سد کل بلهلان الواقعة کانت‌قبل هذا قابلة جيم الاقوال 
ولانواع البعض والغالفات و لانعبی بالانشاء الا هذا القدر فقد وضسحذلك وبان . 
الس وال الثالث: هل لا د كرتهم لق اياوه ماد کرته من اقواعدمحصل 
8 به: مثال الحا < والفتی مع اللهتعالى متال قاضی القضاة وله التل الاعلىيولى 
شین آحدها ناثبه فى ال؟ والا- خر ترجمان بینه وبين الاعاجم فالترجان جب 
عليه اتباع تلك اروف وااكهات الصادرة عن الا 1 وخبر عتتضاها من غهرزیادة 
ولا تقص فبذا هو المفتى جب عليه اتباع الآدلة بعد استقرامها ومخبر الللائق ها ظبر 
له منبا من غير زيادة ولا نققص ارت كن الفتی مجتهداً وٍن کان مقلداً كما فى زماننا 
فبو ناف عن الجتهد فى نقل ما عضیه اماءه من بستفتیه‌فبو کا ا نأمامهو المترجمعن 
جنانه وناثف الا 31 ف الحكم ینشیءمن‌الزامالناس وا بطال الالزام عنهمما لم يقرره 
مستنیبه الذى هو القاذى الاصلى بل فوض ذلك لنائبه فهو متبع لستنیبه من وحه 


وغير متبع له من وحه . متبع له فى أنه فوض له ذلك وقد امتثل ؛وغير متبع له ی أن 
الذى صدر منه من الالزام م يتتقدم مثله فى هذه الواقعة من مه بل هق أضل 
فيه فهذا مثال الحا کم مع اله فال هو كل لامر اه قال فى کونه فوض‌الیه ذلك 
فيفعله بشروطه‌وهو منشیء لان الذى حكم به يته وتعينه یکن مقرراً ف ‌الشريعة 
وليس انشاؤه لاجل الادلة الى تعتمد فى الفتاوى لان الادلة يجب فيها اتباع الر اج 

وهنا له آن حکم د القولين ااستویین من غير ترجیح و تفه ولة فان 
اجاعا بل یتبم الما کم المجاج والفتی یتبم الادلة والفتی لايعت .دعل الما اح بل على 


1 


الادلة والادلة السكتاب وال نة ونحوهها وامجاج البينة والاقرارونحوها فبذا شال 
الحا کم والفتى مع الله تعالى ولیس له أن ینشیء حكا بالبوى واتباع الشهوات بللابد 
أن یکون ذلك القول الذى حكم به قال به امام م تبر لدليل معتب رک نائب الحا کر 

ليس له أن بحکم بالتشبى عن مستنیم 4. 
السؤال الر کک اظبر الفرق بين المفتى والحا ؟ م ف الفرق بینم وبينالاما عم 

فى تصرفاته . 

جوابه:ان الامام نسبته اليپ كنسبة الكل زه والمركب لبعضه فان للامامأن 
یقفی ن وا یفتی کا اتقام و وله | ن يفعل ماليس تیا ولاقضاء مع الجیوش واناء 
الحروب وحوز الا موال وصرفا ی ی وتولية الولاة وقتل مه افو 
كثيرة مختص به لإيشا ركدفيم|القاضى ولا تیف کل اماءقاض‌وه‌فت‌والفتی والقاضی 
لايصدق علب الامامة السكبرىونبهعلىهذهالخصائص قولهعليهالسلام:«أقضا كعل 


وأعامتك بالحلالوالحرام اممعاذ بنجبل>واشار إلىامامة الصديق رضاله عم اجمين - 5 


بقوله عليه السلام : 2 مروأ اب بکر یصل بالناس >. 
قال العاماء كان عايه السلام بریدان يز لعايه وحى امامة ای #9 فم بل عليه 
ذلك الهم صلى اله عليه وسل التنییه لوجه المصاحة بالاستنابة فى الصلاة حر صاكل 
مصلحة الامة بالتلو بح وادبا مع الربوبية بعدم التصريح فك له ااشرف واننظمت 
له ولامته المصلحة صل الله عليه وسل 
قال الماماء وإذا كان معاذ اعلم بالحلال والحرام واي ااا وار ا 
علیہ أجمين فا معنى قوله «أقضا ک()عل» اجا بوا رضى الله عنيم أن القضاءبرجع 
)۱( الامام على كرم ألله وجه اشتبر بالقضاءحى صار بغرت 4 المثلى كلعويصةوقدولاه 


رسول الله قضاء اليمنوهو صغير ودعا له بالتوفیق ۰ فنی م صدذف ألى داود عن على قال: 
سننی النى مد اضيا الىاليمن فقلت بارسول الله ۳ ترسلنى وأنا حديثالمن لاع ليبالقطاء؟ 


۷ 


الى التفطن کوجوه حجاج انلصوم وقد کون الانسان أعر بالحلال واطرام وهو 
بعيد عن التفطن للخدع الصادرة من الخصوم والمسكايدة والتنبه لوجه الصواب من 
أقوال التحا كين فبذا باب آخر عظيم محتاج الى فراسة عطيمة ويقظة وافرة وقرحة 
بأهرةودرية م أعدةو اعانه‌من اه ال ىعاضدة فپذا کله حتاح اليه بعد حص لالفتاوى 
فقند یکون الاقضى أقل فتیا حیائذ فلاتناقض بين قوله عليه السلام:أقضاك على» 
u‏ عايه السلام : اكم الال والحرام معاذ بن جبل * وظبر حیثثذ 
1 القضاء يعت.د الحجاج والفتيا تعتمد الادلة وان تصرف الاما الزائد على هذين 
يتناد الصلیعة ال ی آو اطالضة ی خق الامة وهی واه وظبر آن الامامة 
حزوها القضاء والفتيا ولبذا ثمرط فيبا من الشمروط مالم يشترط فى القضاهوالفتيين 
من كونه قرشیاً شجاءا عارفا تدبير الصا وسياسة انلاق الى غير ذلك ما نص عليه 
العاماء فى الامامة ثمرطا وكالا ولذلك قالعليه السلام:«اللاعة من قريش» وم يقال 
القضاة من قريش وما ذلك الا لی‌و م ااسلعاان واستيلاءاتتصرفات والاستعلانوذلك 
لعظم ار ماو جلالةخطرهاوهو دأ بصاح ب الشمرع متىعظم أم ركثر شمروطهالاترى 
ان الک اعفام خطرا من ابيع اشترط فيه مالم يشترط فى البيع من الشمادة 
والصداقوغيرذلك وجوز عقد التبايع بغير شهادة ولاعوض بل بالببةوالصدقةوالوقف 
وغيد ذلك ومنع جیع ذلك فى النسكيح لاشماله على بقاءالنوع الا نسانیو تکير الذرية 
الوخد ةه تال راما دة ل وا اة 1لالة وها فته من الالفة والودة والسبكون 
وانتظام الصا التى نبه علیبابقوله تعالی : (ومن آیأه ان خاق دک ف آنفسک 
اا اكوا الا رن يكم مودة ورحمة ) وكذلك اشترط فى العاعام مام 
فقال : الله عز وجل يهدى قلبك ويثبث لسانك » وإذا جلس بين يديك الحصمان فلا تقض‌حتی 


تسمع کلام الا خر کا س دت من الأول فاه آحری أن شین لاک القضاء . قال ۱ فازلت فاضا 
وماشککت ف قضاء . اه . فناهيك برجل عامه رسول الم القضاءودعا له بالتوفیق . 


۸ 
يشترطه فى السلم فلا یبا کیره بقليله ولا ناجزه متأخره ولا يعاقد عليه قبل قبضه 
وایشترطذاك ف السلع لكويه سبب قيام بنية الاجسام والمعين على طاعة اله تعالى 
يفل الواجب واجتناب ارام وكذلك اشترطف النقدين شمروط] کذيرة منالماثلة 
والتناجز وغبرهما لكو ا أصول آلا موال وق || لاتافاتة_كذلكالامامة لاعظم . 
خطرها اشترط الث رع فما مالم یشترطه ی غیرهاوماعز ثىء و علاثمرفه الا عزالوصول 
اليه وكثرت القواطع دونه فالوصول الى الآمير أيسر منالوزير وإلىالوزير أييسرمن 
السلطان وهي عادةاه تعالى فى خلقه وف شر عه فسبحان‌ا سکم لنظام العا بدقائقبا 

قو يدها اه 

السؤال انامس: اذا کانحکم الحا انشاء فبلهو تفای آولسانی ؟ 

جوايه:انه فان وت سان آحده| ان حك الل تعالى انما هو کلامه الق 
بذاته والفاظ السكتاب والسنة وغير ذلك اما هى اداته لاهو وهذا > الله أيضا 
غير انه فوضه لاحأ اکن ایضا نفسانيا قاعا نفس الحا كم وكا بذات اله ایض 
لاه لس عن لقاع بذات الا ک بل غيره فان له تالی 3 آوجب عاینا اينا ما حكم 
به الحا اکم فقد قام بذاته تعالى لمكم بذلك کسا؟ ر الاحكم ين 7 الحكم القائم 
نفس انا عرض کی لابیقی زمنیین والقائم بذا ت الله E‏ 
ازلى ابد ى کسائر احكامهته الى کا تقرر فى ام انقو مور تاد بوقا نيا أو الق 
يدل عل ان حكم الجا کم نف اتى اه اذا حكم فتارة بر عنه بلس أنه فيقول اشهدوا 
على انی حکت بكذا وتارة يسأل عن ذلك فيشير برأسه وغير ذلك ما يفهم عنه انه 
حكم وتارة یکتب به الى حأ اک آخر و مکتوبا للشو د فیقول اشهدواعی‌مض‌ونه 
او سك عکتو نت آلعا اک الى الاقام الا خر من فيو عبارة و لااشارةو كن ذلك 
دليلا على أن که غير لفظه وكتابتهواشارتهوماذلك إلا سكلاءاانفسالىو ماعداه‌دلیل 
عليه كسائر ماقام ,النفس من الاحكامو الاخبارو غير هافظمراً حك الحاكم تفسایلالسایی 


به 
السوّال السادس: ادا کن فا ىفل هو خبر عن کم ا تمالی بقبل التصدیق 
واشکذیب أو انشاء لاعتملا وما افرق برق الانشاء واظير وهل نالفط الدال 
عليه و لفظالشاهد فرق فاذاقال الحا ك اشهدو اعلى بکذاهل هومثل قول الشاهدلاحاكم 
اشد عندك بكذا وهل بعت واشتریت و ظالق وان حر من باب‌قولالشاهد 
افند. با ارم اف فول العا کر اش دواعلى بکذا وإذاكان اللفظانشاء فب ل جيم 
الالفاظ یصلح إذلك أ اکن -ک الحا اک انشاء لاحم الفوعو قزل بتضورقية 
الأحكام المس ةك فى أحكام تال ملا وإذاكانانشاء فېل جب أن قصل به الافظ 
الدال عليه کالطلاق ام لایذمر و الاخبار به والاشباد عايه وهل "نف قال اماء على 
وقوع الانثاء أو فيه خلاف فان كان فيه خلاف فا وجبه وما الق فيه وهل الانشاء 
إنشاء ونم العرف أم بالمرف وهل ب-توی فى ذلك اللسانی والنف ای آم ختص 
الوضع باللساتى فذه عشمرة أسئلة ی‌هذا السوال . 
واخواب عن‌السورالالاول: ازع الحأ اکم یس خي ريحت ل التصديق والتكزيب 
بل انشاء لایحتملپا فانه الزام أو اذن ومن انشا ازامه على غيره أو على نفسه أو 
خن غیره نی فمل لایقال له سدقت ولا كذ بت وكذلك جيع الأوامر والذواهى 
والتحديرات والاستفبامات والترجى والتمنىو القسم والنداءو نحوقا لا بدخلپا التصديق 
والتكذيب لا فها من معنی الطابآما فى اارتبة الآولى كالاوامر والنواهى أو الرتبة 
الثانية کالترجی والمی ۱ ۱ 

و اخواب عن السؤال 07 دآ الفرق نان الانشاء واتابر من ثلالة آوحه‌آحدها 
أن eT E‏ وال نشاء لا یدخله ذلك ما نقدم وثانها أن الخبر 
تابع لتقرير مخبره فى زمانه كان ماضیا أو حالا أو مستقبلا وثالها أن الخبرليس سجبا 
لدلوله ولا یقتضی وقوعه والانشاء سيب للوله ويترتب علیه‌کا وقم ذلك فی جيم 
صوره كالطلاق لا كان انشاء تآنب عليه مادل غليه من زوال العص ةو تحر م الرأة 


0 
وكذلك جيع صور الانشاء تركب على لفاظبا ودار لا وارلا ور ف 
المبر اليتة . 
والحواب عن السوال الثالت:ان اللفظ الدال 5 ۹ م الحا کم تاه کی را 
ان قل قد حكدت فى الصورة الفلانية بكذا لآنهذا الافظ بحسن ف التصديق 
واکذیب بحب ماطلم لون ساله وحن الظن به ولا كل را 
يحت التصديق والسکذیب وتارة یکون آمر انشاء لطاب ان قال اشپدوا على 
يكذا لكنه اند اء لاطلب من الشبود ان شبدوا عليه لا انشاء لم الله تعالى بل 
ارا يود كا الا وام الصادرة منه کا لو قل لاش بود اجلسواللشهادة فی اکان 
افلا فلیس هذا شیء من حكم اله تعالى انشاه الا کم بل هذا طلب له تخصه 
فظبر ان الحاست این یکن اه مد للحكم فى تلك الواقعه البتة 


دل هو خير عن انش ائه ا م فیا واف تحمل الشهادة عنه وأما المحكم ل ج 


و نفس ےه وقام بذاته ۳۳ الان وغبزه ذال عليه نعم قد يقترن 
ايها ال نفسه با يدل عله فیوافق وقت انشائه وقت الشبادة وقديفترقان زم 
طویلا وستان کذبرة بان يك فى شى ءلم يشمد بعد ذلك عدةطويلة : 
والجواب عن‌السوّال‌التالت : آن‌فون‌السا تکرسکت بكذا واشہدواعلی انی‌حکت . 

بكذا بس أنشاء نگ فا اقعة کانقدم واماقو لاك اهدعندالحا ك م أشبد. کذا 
عندك فير تى الحاحک م على قوله ثبوت الواقعة فبذا انشاء للشبادة عند الحا كم 
لا ا ولق فان را لاز أن رةب عليه سل من جبة 
الحا كم فى تلك الواقعة والوعد بالپادة لا يترتب عليه الرام لمث مود به فظمر حينئذ 
أن لفظاداءالشبادة انشاء للشبادة و لفظ الحا كم فالاشباد اخبار وكيفما تصرف 
لبي انشا ٠‏ لاحم فظیر الفرق تا ۱ 

ارات عن السؤال الرابع: :اقول الاسان بعك كذا واشتريت منك كذا 


أ 


۳۵ 
7 alli 


١1 
وأنتطالق وأنت حر ونحو ذلك» ن باب أداء الشهادة لا أنها من باب اشپاد ااکم‎ 
لانبا ألفاظ منشئة لدلولامما واسباب لما كاداء الشپادة مخلاف لنظ اشماد الحا کم‎ 
. انما هو أخبار صرف أوطلب لح ال الشهادة کا تقدمتقریره فظهر الفرق‎ 
والجواب عن اند ال انامس :ارت اللفظ انقسم الى مایصلح له فى باب ولا‎ 
له فى باب آخر وتقريره ان اللفظ الموضوعلا نشاء الشبادة هو صيغة الضارع‎ 


ا اشاهد أشيد ولو نطق را لاض فقال شبدت بكذا م يكن انشاءوم 


يرتب الماک عليه شب وفي العقود لاهين لما من اللفظ هو الاضی (۱) على المکس 
من الشبادة فيقول البائع ات هد الاه درم ولو قال أ ببعك هد الب لعة 5 
۳ بالبيع لا بر ۷ بو کذا تقول الکشری اشر تالا ورول آشترما 
ا ر ت الضارع لكان ذلاب وعدابانه سیشترمپاوآما ميغ الأوامر مر اشترها 
بکذا فلیس انشاء هذا مايتعاق بصیغ الافعاا ل وأمامريغ أسباء الفاعاين فقد وضع 
سم غ ی نشاء فى المالاق والعتاق وا نتطا ليوا تحر و یوضع للانشاءی 
المقودتحو أن انم نام شتر وواه ونحوهاوط یو يض اللا نشاء فى الشبادة فلو قال . 
أتأشاهد LAT‏ ليك e‏ دوالشبادات وأماباب نم فيصح الانشاء 
خی وال تقبل واءم الفساعل نحو أقسات باه لاأفمان ؛ وأنامقم عليك وال 
لتفعلن فتلخصاً 0 0 للانشاء فى العقود فقط والمضارع للانشاء فى الشهادة 
فقط والق م له المضارع والماضى وغيره فهو أعم الا بواب فى صيغ الانشاء . 
TEE‏ ال ال ادس: انح الاک ون كن حك سار ان واه 
لايد ور فيه الأحكام الفسة فانمقصودها ما هو سد باب الخصوهات ودرء الظلامات 
بل یتصور فيهمايكون سیبأوهو الوجوب کلک بوجوب النفقة المطلتهالبائن عند 


منيراه والنحريمكالقضاء فسخ النكاح فان معناه ‏ بطال ماوقع مایتوهم آنه سيب 


۱( أا اختر لفغل ا ماضى لآن واضع اللعة. م , عع للانشاء اع E‏ وإعا عرف الانشاء 
الشرع ءواختبار لفط الي إدلالته على التحقق ا دون المستةل . 
( الاحكام م ” ) 


۱ 


للاناحةورد المرأة إلى ماكانت عليه من النحريوالاباحة تحوالقضاء برد الارضمطلقة 
موا مباحة بعد زوالالاحیاء عندمالك ومن بری رأبه»وكذلكالصيد والنحل والام 
إذا توحش فانها أبأمات وأما الندبوالكراهة فا يقع من الا كع سيل الفتوى 
لاعلسميل الح تح وأمره بالتعة للمطلقة عند الاک المالكىوحوها.فاذا قال الحا كم 
الأحسن لك أن تفعل أو یکره لكأن تفع ل كذا فابما هو فتوی‌من اک لاحكم 
وسبیه ان الندن وال‌کراهة لایفصلان خضيافا وال انما شمرعه الله للحكام 
لدرء احصام ولن دنم احصام | الا بالااز ام و الاطلاق کا تقدم فييطل محل لماع 6 
الزوجات والنفقات والاراضی وغيرها لانه جزم من الاك وإذا جزم الحاكم حکم 
به لابنقض والندب والکر اههحقیقتبا الأردد بين جواز الفعل وجواز 1 
5 تندفع اوه لا 8( الاناعة ا سا مرو ی و اش عراز ا وهنا 
هو حقیقتبالانا تقول ندنى بالاباحة الاطلاق الس تازم لمسممادة نزاع‌من تقدم ملكه 
فلا تبقي لدكلة بعد ذلك ولا حجة كم ما غیرد من الاحياء بل لصير هو وغیره‌سواء 
فى ذلكا لكان وكذلك الصيدونحوه . 
والجواب عن‌السوّال السابع : ان حك الحا کم لاح أن به اللفظ بل 
تأخر الاشهاد عن الح م لایقدح لانه إما هو اخبار ما فسله فى نفسه لاف افظ 
الظلق والمعتق لأبد من مقارتته للانشاء فى النفس لان صاحب الشرع جمل وم 
الامرين أعنى النفسانی والاسانى سیباً اطلاق على مث مور مذهب مالكؤمن لابرى 
الكلام النفس انی مميت فى الاسانى كن عنذه الاسافى فقط .فملىهذا الذهب يسقط 
البحث ف القارنة لانفراد اللفظ حينئذ عند هذا الفائل والقارنة لاکون الا بن 
شبن و اللفظ وحده حینئذ عند هذا القدائ لكاف وهو غير مشبور مدهب مالك 
وقول جماعة من العاماء ان صريسم الطلاق كاف لا محتاح فيه إل ا ار ی اا 
فظبر الفرق بين لفظ الحاكم بعد الحم وألفاظ الطلاق وغيرها وان لظ الطلاق من 


۳ 
الحأ 0 لايشترط فيه القارنة خلاف غيره وكذلك كتاية الحا كم انعا اکم ۲ آخر عا 
م به قد يكون عقيس < a‏ يتأخرعن ا سکم لاا 0 دم والاعلاموالاخبار 
قد مد عن الخبر به ٠‏ 

واطواب عن السوّالالثامن : ان‌العاماء تفقوا علوقوع الانشاء فى جيم الصور 

بل اتفقوا عليه فى القسم فاذا قال التائل آقسمت بائه لتفعلن لاسن ان يقال له 
صدقت ولا كذ بت اججاعا ولاحتاج فى صدق هذه الصيغة إلى تقدم قسم منه بل‌هو 
منشیء للقسم بقوله اقسمت وهذا لاخلاف فيه نص على ذلك أعة المريية وغيرم 
و سی‌لمود فقات ت الشافعيةوالمالكية انها انشاء للبيع وغيره وقالت النفیة(۱) ۱ 
هی‌اخبارات على أصل وععبا فى ااننه عتجين بان أصل هذه الصيغ ان تسکون‌خبر] 
واعا( ؟) اشر ع يقدرفيهاإذا نطق ها التتكلم عدلو لامها قبل نطقهرالزمنالفرد لضمرورة 
تصدیقه والتقدير أولىمن النقل بوجبين. آحدها ان النقل حتاج إلى غلبة الاستمال 


(۱) قال صاحبالداية النكاح نعقد بالايهاب والقبول بلفظين يعبر فيهما عن الماضىلان 
الصيغة وان کانت للاخبار وضعاً فقد جعلت للانشاء شرط . قال الكال , بن البمام فغلبتا على 
وعو وله جعلت للانشاء شرعا قر ر الشرع ماکان فى اللغة وذلك لان العقد قد كان 
نش بها قبل‌الشرع فقرره الشرع واعا اختيرت للازشا: لا نبا أدل على الوجود والتحقق ويفهم 
من هذا انه لاخلاف بين الحنفيه وغيرث فى ان الراد بها انشا الاخبار. 

( ؟ ) قلنا انا نفية لايقولون انها خبر بل أنشاء » والحنفية اما یقدرون محذوظ فى بعض 
صي الكلام تصحيحا له مثل اعتق عبدك عنى بألف فانه يازم من هذا التركيب شرما حكهو 
صحة العتق وسقوط الكنارة عنه ان نوی عتقه عنما فیقتفی سدق وجود الاك .للا مر لان 
اعتافه دسج بدون الاك ف قولون انه سبق تقد ر ارت عبدك بالف من ال مر وتقدر 
ويعته منك بالف من‌الامور تصحيحا کلام ۳ مدل قول القائل انت طالق فو أنشاء 
لاتققدير فيه : جاء فى التحر بر وشرحه انت طالق أنشاء شرما بقع + الطلاق . ولامقدر أصلا 
لآن التقدير وفرع البرية امحضة التى شت التقدير باعتبارها ولا تصح فيه الجبتان اطبرية 
والانشائية لتنافى لازم الخبر والانشاء أى امال السدق والكذب فى الخبروعدم الاحمال 

فى الانشاء . والثابت لقوله انت الق لازم الانشاء فرو أنشاء ل وجه . ومن هذا 7 تعلم 
أن الحنفية لا مختاةونعنغيرم فىهذه الممأئل الا فىاشياء قليةمبينةفيكتي الاصول . 


0 ٤ 


حتى بنسخ الو ضع الأول وحدث وضم آخر والتقدر یکن فيه أو فى قرينه فبو ول 
مافیه تلك المقدمات الكثيرة وأو لى ما فیه نسخوثانپ.ا ان التقدیر متفق عليه فی 
الشريعة بينالعاماء وهوعامف الشريعة ك يبنته فى کتاب الأآبنية فى ادراك النية 
والنقل مختلف فيه والتفق عليه أولى من الختلف فيه . 


والجواب عنالسؤال اتاسم : ان الحق فى هذه المسألة ما قاله الشافعية والمالكية 


من | جامتقولة لانه التبادر ۶ فى العرف عند سماءپا فلا يفهم سامع من قوله بعت 
واشتریت الا النقل وان التکلم انعأ البيع پاومتی حصل‌التبادر کان الحق ان اللفظ 
مر ل 9 اليه ا ی إلى 0 واجت وان كان على 


اليه وكذلك ااتخصیص و انیا وسا الأمور ۳ هی خلاف الا" 3 
رجحت وجب المصير المأ اجاعا فیجت المصير إل النقل لا نه اراجح ف لمرف . 


والمواب عن ال ال لافس ۰ :ان تون الصيغةللانشاء اروت کون مت ۱ 
كالقسم وتارة تسکون بوضمأهل العرف كصيغ الطلاق وغيرها وكذلك أن صريم . 


الطلاق قد مجر فيصيركنايةوقد تشتم رالکناية فتصي ر کالصم يس للائث اءو انلك قانا 
أن قول القائل أنت طالق صرح مستغن عن النية وأتنت مطلقة ليس صر يحا بل 
لاجد فيه من ا اشتر االمینتین فالطاء واللام والقاف وما ذاك الا لان أهل 
العرف وصّعوا انت طالق للانشاء وا بقوا انت مطلقة عل وصعه اللغوی خبرا : 
حصل به طلاق الا بالقصد لذلك وأماالقسم 7 يزل ف الماهليةوالاسلام وججميع الام 
لانث اءاسم فظ لون أت ألو ضع فيها اف وان ادف ری وال عرق واما تون 
الكلا م النفسآنى انشاء ی 5 الاک موالطلاق والعتاق:وغير ذلك منمواردالا نشاء 
لا ون لاعرق ولا لغوی فان ارام لاندخل فى النف الى واعا تدخل فى 
الألفاظ واتلبر والطلب والانشاء وغيرها فى الكلاما انف انى لذاتالكلامالنفسانى 


١6 


لابوضم واضع ولذلك أرتف جيم ال مم من العرب 3 وجميع أربات الا لسنة 
الختلفة ابر والطاب والتخيير وجميع الكلام فى أنفسها سواء لا تاف باختلاف ٠‏ 
لغاتما. وأطوارها فدل ذلك عل أنه لذانها كذلك لا لوضمباکا أنأنواع الاعتقادات 
والشكوك والظنون وحميع اخ ال النفوس فى جميع اك الامم سواء لامختاف 
وماذاك الا أنبأ ا کذلت کا قوله فى جميم خصائص الاجناس من السواد والبياض 
والطعوم والرواتئحج انباغير معللة بل لابمكن إلا أن تكو نکذلك لالنوانما وانكانت 
لانقع جميءها الا بقدرة اه له تعالی؛و كذلك يقول العاماء انقلاب الحقائق محالولوكانت 
بالوضم تان انقاذيا سای الأزما لوول اد قل والتحویلفکلت 
العشرة خمسة عشر سقالاً 1 
السوّال السادس عثر : ما لفرق ین -- الماک فی ینم عايه فان لقن 
وبين حکه فى امختلف فيه فانه لاینقض ایض دیفس تین فبل المانم واحد 
أومختاففان كان الاجاع فبو واحد وانكان لم انم آخر فاهو.؟ 
جوابه': انالاجاع‌مانم فهماواختصحكه فى مسائل لاف مانم آخر وتقربره 
ان الله تعالى جمل لاحكام ان حكوا فى مسائل الاجنہاد باحد القولين فاذا حکوا. 
باحدها کان ذلك ےکا من الله تعالى فى تلك الواقعة وأخبار الحا كم بانه حكر فيها 
كنص من الله ورد خاص بتلك الواقعة معارض لدليل الخالف لا <ک به الاك ى. 
تلك الواقعة مثاله ماقاله مالك والدليل عندىعل ان القائل لامرأة ان تزوجتتك فانت 
طالق ثلإثا فاذا روجا طلقت ثلا ولا.يصح له علمها عقد الا بعد زوج واتفق ان 
ذلك القائل تزوجبا وأقام معا على مذهب الشافعی وطلقها واحدة وبانت‌منه بانقضاء 
العدة ثم عقد علها فرفم ذلك العقد لحا 1 شافعى خکر بصحته صار هذا من قبل 
صاحب الشرع فى خصوص هذا الرجل الحالف دون غير دمن ا لفن الذرين يتصل 
بهم حكم حا ک لان الله تعالى قرره بالاجماع وماقرره بالاجاع فقددلدليلقطعي من 


۳ 


قبل صاحب الشرع عليه فتحقق التعارض بين الدلیل الدال عند مالك علىانانكحة 
المعلقين عل هذه الصورة بأطلة و بين هذا الدلي لالوارد هذه ليور وهر ا مويه 
الدليل العام الذى لالك لتناو له جیم الصور وهذاءتناول هذهالصورةخاصة ومتى تعارض 
الاس والعام ملاس على العام فاو فلناينةض هذا لكر مخالفة هذهالقاعدةأيضا 
مم خالفة الاجاع وكذا یبطل القاضى الخاصةالمعارض للدليل العاموهو محذور غير 
معتبر الاجیاع فظهر حيذئذ ان فى مسائل انللاف إذا حكم فها الحا كمانمين لش 
وف المع عليه مانع واحد ومن العجب كيف صار امختلف فيه اقوی من الجمم عليه 
وظهر ایض ان عدم نقض حکم الحا 1 فی مسائل اتللاف راحمة إل قاعدخ امول 
' وهی مد الاس على العام من الآدلة الشرعية وهذا موضع حسن فتنبه له 
السؤال السابع عثمر : إذا حكم الحأ اك عدر ك (۱) ختلف فيه كشبادةالصبيان 
أو الشاهد والمين أو العوائد امختلف فى اعقبارها كعادةالازواج ف النفقة هلهىعادة 
لبطلان المدرك عدده ويقول هدا الحكم عددی بغار مت «نقضص احاعا فانقض 
هذا اكم أم ليس لا حد ذلك . ١‏ ۱ 
جوایه : أن المدرك امختلف فيه قسمان تارة يكون فى غاية الضعف فبذا ينقض 
مدكرا أى ادرا كا وه_ذا مدرکه موضع ادراكه وزمن ادرا كه ومدراك الشرع مواضم طلب 
الا حکاموهی‌حیث کل الیو وال يات من مدار كالشرع والفتمهاء تقو لوننی الوا حرمدرك 
تتح اليم ولیس لیخ یجه وجه وقدنص الا کة على طرد الباب فیقال مقبل بضم الم من‌افعل 
واستثني تكلات مسموعة خرجت عل القياس.قالوا ال أوى من آویت‌و يسمع فيه الضم. وقالوا 
الصبح والسی‌لوضع الاصیاح والا مساء ولوقته . واحدع‌من‌اخدعت الشىء.وأجزأت عنك 
مجر فلان بالضم ف هذه على القیاس وبالفتح شذوذا و يذكروا المدرك فا خرج عن القاس 
فالوجه الا'خذ بالا صول القياسية حتى بسح سماعه وقد قلوا الحارج عن القياس لايةاس عليه 
لا نه غير موصول فی بابه . 


۱۷ 
قضاء القاضى اذا 1 به لانه لا یصلح 3 و معارضاً للقواعد الشرعية وک 
هذا الك على خلاف التواعد وماكان على خلاف القواعد الشرعية من غير معارض 
تدم یتقض احماعا عا وان كان المدرك متقاربا مع مايعارضه فى الشريعة فببنا خلافان 
أحدهم فى المدرك والآخر فى الحك الرتب عليه فاذا 2 الا اکم بذلك الحكم الذى 
ینقضه ذلك المدرك امتنع نقض ذلك لاتصال حكم الحا اکم به ولیس 2 بأحد 
ااقوليق ف العکر مح بد اخ اقلت ف درك ور كن لامتتنم انللاف بعد 
ذلك في الشاهد 00 فض < حكم لحا كم حكم به لكنه لایر تفع اغلاف 
فى هذا المدرك أ بدا إلا ينعقدالاجاع فى عصر »ن‌الاعصار ۳ 
شبد ان الحكم اندر لالت نيه لیس حک بالدرلگ بل مقتضاه ویرضحه آن 
الها م 1 بقصد الاناء فى نفو إلا فى أثر ذلك المدرك لاف ذلك المدرك بل التضاء 
فى المدارك محال لان التزاع فا لیس من مصاط الدنيا با لمح الاخرة وتقر بر 
قواعد ااشرع وأصول الفقه كله من ع هذا ا ا الله لااحد أن بحكم بأحد 
القولين فيه وتعیینه بالحكم بل اما مجمل له ان يفتى باحد القولين وتيا لخدم 
خصه أن یفتی: هأ ادا بضا كلاف ال<؟ م سم خصيهمن مذهبهويلحته إلى القول 
اكوم به وقوله آن الحا كم حكم شير e‏ نوع بل كل مذرك مختاف فيه 
اختلافا متقارياً كلا الذولين فى ذلك 1 بر ر و ر ن حاکم او 
مفت فلا معني لقولهحكم بغير مدرك بل اعا بصع ذلك ادا >( مس 
كك تقدم اما فى المدرك ااععارت فلا . 
توا این هن فل وران بحکم الحا کم حکم مختاف فيه والمدرك 
جمم عليه آملایتصور أن يحكم ؛ بعکم مختاف فيه الا a‏ 
لانه التصور وكيف رکون الیک علي فيهوامدركمتفق عايه بل ان اثفة) على المدرك 
انففا فى الحكم . 


۱/۸ 


جوابه : نعم عور ان حکم محکم ختاف فيه والمدرك متفق عليهوانيحكم. 
کم متفق عليه والدرك ختلف فة طردا وعکس لان الدرك أن ارید به مایعتد 
عليه ا اک. ن‌الجاج كالينة و حوها دون أدلة الفتاوی کال کتاب والسنة جوز ان 
تکون در مجمعاً عليه و1[ سکم ختاف فیه کا اذا شبد عنده عدلان بالرضاع بين . 
رجل وامراة عصة و احدة آوانه‌علق‌طلاق‌امز | أتهقيل الفقدعليمافانه يحكم يفخ النکیح 
وابطاله وهذا المکم ف الصورتون كقلت فیه وألححة وهی الشاهدان مج.م عليها 
وعکده یکون ا فم | والحكم مف فة و - بالشاهد وامیی ۱ 
القصاص والجراحلان التصياص فى الجراح مف عليهو > ن اتيانه بالشاهد والمين 
٠‏ | كثر العاماء على منمه وهو مثپور مذهت مالك ره الله فقد تصورالامران ف 


ش 9 E‏ ععی الححة وآما ان ار بد بالملدرك الدليل. الذى .هو سمل الفتاوی عن ۱ 
الم دهن فقد یکون الحكم عاف فيه وا مدرك متفق عليه ويم الللاف امالا 


ا العم مل نقیض مادل علیه عند الاخر وأما وله عوجبه واما لاعتفاده ‏ 
لسخه أو ععارض لا يراه معارضا لهم بحكم الحا ؟ م ببعالان الوقف بناه على قوله 
تمالی :«ماجم نل من بحير بهولا: بت وتف نیسای کتاین العزيز متفق . 
.على کونه حجةوحكم الشافمي بصحة كح المعاق قبل الاشبناء على قوله عليه السلام: 
«الطلاق‌لن ملكالساق» ويفسسخالبيع بناء على خيار الجلس مع الاتفاق على الحديث 
الوارد فيه ا کف وقد کون الحکم متفقاً عليه والمدرك ع ختلفا فيه بات 
يحكون فى الواقعه‌حدیثان کل واحد مہا صحیح E‏ المائان ذلك ۱ 
۰ غير صحیح عند ا لآخر فیتفعان بناء على الحديثينو :لفان فالمدرك فظبر آنه لابلز ممن 
الاتفاق على المدرك الاتفاق علىالحكم ولا بالمکس . 
السؤال (۱) الناسم عشمر : قولالفقهاء إذا حكم الحا م الحا وف مسائل الملاف لايدئض 
0 قد أطال الفقباء فى مسألة نقض‌انقاضی 6 اخر وقد لحصت أقواهم فى کنتای 


١ ۱‏ 14 
حكنه هل یتناول ذلك الدارك امد فبها هل‌هی‌حجة أم لاقوهل یتصور السكفيها 
أملا؟ وهل هذه العسبارة على اطلاقبا آمیستتنی منها بعض الختلف فيه واذا استتی 

بعض امختاف فيه بستتنی معه المدارك الختلف فما آم 9 

حوا به : انهذه العبارة مخصودةوقد نص العاماء عل نک الماک احفر ف 
1 بعة مواضع وينقض إذا وق على خلاف الاجاع او افر اغد او الف او اتان 
الل وهده ا الاخيرة ھی من»سائل انللاف والا | يمكن إلا قى واحد و هو 


ام عليه تفرح من اطلاقرم بنصوصبم هذه الصور الثلاث وأما المدارك الینپد فی 
۳ ححه آم لا فلا درج 2 موم قوم اى فلوم لا مقصودهالفروع ای . 
يقع التنازع فيها بين الناس لصاط الدنيا وأدلة الشريعة وحجاج انلصومة الختلف 
فم کالشاهد واليمين ونحوه إعا وقع التزاع فيه لامر الآخرة لالمصلحة تعود على 
أحد التنازعين فى دنياه بل التنازع فما كالزاع فى المبادات ومقصو دکل واحد من 
التنازءین مایتقرر فى قواعد الثمريمة على المكلفين إلى بوم القيامة لاشىء مختص 
به فلا يندرتع فى قو لالفقباء هذهالصورة أصلا واعل اا آ انا ؟ 


تاريخ القضاء فى الاسلام نحت عنوان (نقض القاضى أحكامغيره) جاء فى كتاب جامم‌الفعو لین 
من كتب النفية أن قضايا القذاة عل اة آقدام .الاول: حك مخلاف نص اواجاع‌وهذا باطل 
فلکل‌من‌القضاة نقضه إذا رفع اليه ولس لأاحدأن حجرزه . الثاتى:حكهفيا اختلف‌فیه‌وهو ينفذ 
ولش سل نقضه . وللثالث : حكه بشىء بتعين فيه الحلاف بعد الى آی‌دکون الحلاف 
فى الك نفسه فقيل ینف وقيل بو تفع امضاءقاض آخر فلوأمضاه آخر يصيركالقاضى الثاني اذا 
حع فى حتاف فيه فليس للثالث نةضه ولو أبطله الشانی بطل وليس لاحد آن. ميزه ومثال 
هذا القسم وهو أن نفس القضاء مجتبدفیه . أى هل جوزأم لا كالح<ر على الحر واقضاءعلى 
الغائب فاذا قضى قاض باحر علی‌اطر أو قضی علىالغائب ورفمهذا القضاء إلىقاض آخر يجوز 
للقأضى الثانى أن بنقض الأول اذا مال اجنهاده إلى رای مخالف مارآه القاضى الأول وقد أطال 
ابن الغرس العام المحننىف كتابه الفواكه البدرية فى بيان آفسام هذه المسائل وله فپامناقشات 
وجهية وقد لخحصناكل ذلك فىكةابنا السابق الذكر 
ENN)‏ 2( 


9 
فق |ذا خالف القواعد والعصوص اا ای اذا يمار كن لقو لعفبو سای 
النص ماتقدم عليه و الا فاذا حع؛ بعقد د السو ان العا رات اه یی عا هوعل 
خلاف القواعد لكق لمارض راجح فلا جرم لاینقض عا النقض عند عدمالمعارض 

الراجح ناعم ذلك . 
ااسوال المشرون : هل لاعن ت قش و 3 اشر و e‏ 
يؤدى الى بقاء االحصومات أو أمر آخر ٩.‏ 7 
جوابه : ن المانع غبر ماذ کره بمض الفقباء وهو قاعدة‌مقررة فى ی و الفقه 
وقواعذ عد شرع وهي أنهاذل تعارض الحا صوالعام قد م الخامز عل الماموقد تقدم بس طه 
فى الفرق بين حکه الج م عليه و رخاف فيهمعأن : کلام لا پنقض اجماعا. 0 
و 6 الأحكم على القو اعد الإصرلرةاليكية اول من إضافتم) إلمالناسبات المزئية ۱ 
وهو دأب څول العاماء دون صعفةالفقباء . 
السئال الادی والمشرون : هل منشرط کا الحاكالاى لاش آن دن 
۱۳3 التذاع أن يك فى أن یکون قاباز للأزاع واتالاف وان م بقع فيه خلاف . 
TS‏ وقوع ما لاف ان فرب إذاكانت الصورة مک وتا وتا هارجم 
فها الماک : عاهی قابلة له لاینقضو ان حک ب اا کوت عه ماهو خلاف القواعدنقض 
ولا فرق ی عدم القن ين السكرت عنه وبين ماوقع فيه الخلاف . 
السؤال نی والعشمرون. تست و اد لا | إلا بالراجع عند هک . 
کیب على الفتی آنلایفتی الاپاراج ذه اوه ان حکم اد لقو لينوان | یکن . 
راا عنده ؟ 
جوابه : أن الما کم اذإ کان متبداً فلا جوز له أن کم ويفتى الا اراج 
عنده وا ن کان مق جاز له أن يفتى بلشهور فى مذهیه وأن سکم به وان لم 
راجحا عنده مقلداً فى رجحان القول ا محکوم به امامه الذى بقا هک اه‌نیا 


۳۱ 


اه تباع الموى ی او الفا يا خرام اجاعا : نعم اذاف العماماء اذا تارمت 
الادلة عند امجتبدن‌وتساو ت وعجز عن ا اوا و ختار نود میا 
یفتی. به قولان لاعاماء فعلى التول ؛ اه مار آحدهیا يفتى به له انار آحدها حکم 
به مع أنه لس ارج عنده بطریق الاولىلان الفنتوی شرع عام علااسکافینای‌قیام 
الساعةءواالمسكم مخعص بالوقائم المزئية فتجويز الاختيار فى الشرائم العامة أولى 
أن يجوز فى الآمورالجزئية الخاصة وهذا مقتضی الفقه والقواعد وعلى هذا یتصور 
المكم الراجح وغير الراجح وليساتباعاً للبوی بل ذاك بعدبذل الد والعجزعن 
لترجیح وحصول التساوی ابا سکم أو الفتيا مما هو مرجوح فلاف الاجماع . 
السؤال التالث والمشرون : أذا قلم 1-6 الما کم اناء ق اللفس والنذر 
ایض اا حکم له مقرر ققد استویا فى الانشاء وان كلاه متعلق رز يدر ن‌شرم 
عام فول پیا فرق آوهیاسواء .1 
خا اسان یی فش ال شاه لاا ن ی فیوی انها ان ال 
الكبرىق النذر الفظ فانه السیب الشرعی الناقللذلك التدوب النذورالی‌وجوب 
کاٌن سبب کم کم اما هو المجة وحكم الحا بستقل‌دون‌نطق والقول الواقع . 
بعد ذلك اعاهو اح وا بالتحهلىعنه الشبادة ىذلك موثانها ا نالنذرالزام 
النئیءو الم الزام للغير»وثالتها ان حكم الحا اکم قدیکوز ن اطلاقاوا بطالا وأباحة کا 
ف اكماد الاک می ال رافی ند استال دایعا اکم للالزام 
ل قد یگون الاما وقد لایکون وأما اندر فلایقع الا الزاماء ورا بعبا أن الحم قد 
00 مقصوده التحر رکفت خه للشکلح فانم»صوده التحر لا الوجوب‌فان فیلمن 
ورك بر فقد حرمه على نفسهفعدیتملق النذر بالتحرم 85 ار الوجوب 
لان ترك الک وه مندوب فدقل الناذر ذلك المادو ب للوجوب 


السؤال الرابع و العثمر ون : الجتبد اذاکان‌حا کا فرويفتى,اجتباده و کم اهاده 


۳ 
فالميوان صادران عن اجتهاد فا الفرق بینهما لاسما ف واقعة ا ولا - 
وهو مخبرى الفنتياواالكيعما ارم ام كاف تلك الو اقعةؤلايفر ق بانالحکہلاینقض 

والفتيا قابلة امخالفة فان امتناع النقض فرحمء. رکو نه حا 

حوابه : آن الفرق بن الحالتین انه ف الفتيا عبر عن مقتتضى الدليل عنده فمو 
e‏ رم عن اله عز وجل فما وجده عن الال هكترجان الحا کر خبر الناس فا مجدفی 
كلا مالحا أو ةو الحم منثىء الزام) أو اطلاقا لامخكوم عليه حسب 
مايظهر له من الدليل الراجح والسیب الواقع فى تلك القضية الواقعة فهو اذا أخبر 
اناس آخبرم : عاحکم بدهو لان الله عز وجل فوض اليه ذلك عا ورثه عن رسول الله - 
صلىالله علي موس ما فى تما :(وان احم ينهم ما نز 1 الله ) واذا أخبر ال ماش 
رن ن حكم الله عز وجل فى أدلة الشر يمة فى فى مقام الم كن نائ الماك 
1 بنفسه وينثىء الالزام والاظلاق حبدب مايقع ەمن الاسباب والحجاج لان 
منشتهجعل لهذلك الحكم مخلاف الترجانالذىجعل متبعا لامنشافما أذ نائب الماک 
مخبرعن الزام نفس ه كذلك الحا 5 م الجتمد ف الامر بع ةبر عن الزام تفده لانه ناگ الله 
عز وجل فىأرضه على خلقه وفوض اليه الانشاء للاحكم وك سای وتم عا شاه 
كص خاص وارد الارن من قبل اللهعز وجل فىهذهالو اقعة و لذلكلا ,ينض لا نالخاص 
مقدم على العام كاتقدم بیانه وبسطه فبذا هوالفرق بين حك الحا باجتباده و بل فتناه 
السؤال الخامس والمشرون: ما الفرق بين تصرف رسول اله صلي الله عليه وس 
الفتيا والتبليغ و بن تصرفه بالفضاء » وی تصرفه بالامامة » وهل ار هته 
التصرفات مختلفة فى الشم بعة والأحكامءأو ا جيع سو اء نی‌ذلك»وهل بين الرسالةوهذه 
الامور الثلائة فرق أوالرسالة غبرالفعياءواذا قلم أنها عينالفتيا أو غيرها فل التبوة 
کلت أو سا وین ارسالقفرق قد فده مقامات ا وهای ب قرف 


۳۳ 


ی تفا سا و کشا والعناية با فان العم شرف بشرف المعلوم . 

جوا : ار ار صل الل عليهوسم بالفتيا هوآخباره‌عن الله تعالی بها . 
يجده فى الادلة منک ان تبارك وتحالی کاقلناه فى غيره صل ال عليه وس من المفتيين 

وتصرفه صلى الله عليه وس بالتبايغ هو مقتغى الس الة » والرسالةهى أمر ال تعالى له 

بذلك التبلیغ فمو صلى ال عليه وسل ینقل عناق لاخلق فىمقام الرسالة ما وصل اليه 

عن اه تعای‌فبو فىهذا المقام مبلغ اقا تفن آنه ا ات یه وس هذا 

امقام امحدئون رواة الاحاديث النبوية وحمل ةكتاب الله العزيز لتعليمهللناس کا ورث 
المفتى عنهصلى اله عليه وسل الفتيا فك ظبر الفرق لنا بين المفتى والراوئ فكذلك 

و الفرق بين تبليغه صلى اللهعليه وسل عن ربه و بن فتیاه فى الدين:والفرق هو 
الفرق بعینه فلا يلزم من‌الفتیاءالرواة ولامن الرواية الفتيا من حيث هی روابة وفتیا 

وأما تصرفه صلى الله عليه وسل الم فهو مغاير للرسالة والفتيا » لان الفنياوالرسالة 

تبايغ حض واتباع صرف ؛ والمسكم انشاء والزام من قبله صلى الله عليه وسل 

سب مانتج مرن الاسباب وا+جاج ولذلك قال صلى الله عليه وسل :«انكم 

مختصمو إلى ولعل بعضكم أن يكون أن حجته من بعض فن قضيت له شىء 
من حق أخيه فلا يأخذه اما اقتطع له قطعة من.النار » دل ذلك على أن القضاء یتبع 
المجاج وقوة اللحن با فهو صل اله عليه وسلفى هذا امقام منشىء وف الأتياوالرسالة 
متبع ميلم وهوق الحكم ایشا متبع لامر الله تعالی له بان يفش ىءالاحكام علوفق 

المجاج والاسباب لانه متبع فى نقل ذلك الحكم عن اللّهتعالى لان ما فوض الیه‌من 
من الله لایکون منقولا عن الهم الفرق من وجه آخر بن ا سکم وافتی ان اافتيا 

تقبل النسخ لتقرر الشريعة فبذا فرق آیضا حسن بين القضاء والفتیا من‌حیث اة 
فى جنسپا غير آنهلارعقرر فى كل فردم نأفراد الفتیا ومتی ثحت الفرق بين المنسن 

جمل الفرق بت الحقيقتين فلا ۷ وا الرسالة من حيث هي ر سالة فد لاتقبل 


۲: 


النسخ أن تسکون خبراصرفا بل تقبل‌التخصیص دون النسيع علااصعیح‌منآقو ال 
هه ا ان انع يق لمكم شمرعی قصارت اارسالة أعم من الفتبا 
اا اه ون ا والفتيا وال-».ءوأما النبوة فکثیر من الناس 
بمتقد أ مپا عبارة عن جرد الوحى من اله تعالى نبي ولیس كذلك بلق ديحصل الوح 0 

وات تال ای غد “نبو ۃ کا كان الوح يأ مر ابنمران فى قصة - 
عیسی علا الس لام وقال ها جبريل:( انما الارسول ر بك لهب لات‌قلاماز كيا)وقال 
و آخر :(ان اللميشرك) مع أزمريم وی انمض و وق 
مسل: :«آن ای تع الى عتا ملكا ارب على مد رجمقه(1 )كان خرج زيارة أخ له فى الله تعالى 
.وقال له ان الله تعالى قك 5 مب لحبك لأخيك فالله 58 الحديث بطرله 


وليس ذلك تیوه ولو لعث الله تما ۳ حدناملك. بره عدهس مالاك ف واقعةمعينة 0 


أو بضالة ذعبت لهل يكن ذلك نبوة إا النبوة كا قاله العاماء الربانيون أن وی ۱ 


۱ الله تفا ۳ خاته 2 الثی بساله مد به کا أو لله تمالی: ا لما 
عجن ص بحی | 


ین یه وس ( اقرآبا مر ی غای از OE‏ ی کلیف ختص به 
فىهذا الوقت اال نادنوف تع تنوه و لسع سا له لا ال الله تعالى عليه ( با مپا 
المدثر قم ۳ ندر ) کان‌هدا رسالة لانه ی الغير اا 
لله مي على رسالته بمدة ولذلك قال الماماء كل رسول نولي سكل نی رسولا لان 
ل NNE‏ تبليغ ماأوحى له فظبر الفرق بن‌التبوة وبين 
الرسالة والفتيا والحكم وأا وصفه عايه السلام بالامامة فو وضفب ؤائدغل الدبوة 
. والرسالة والفتيا والقضاء لان الامام هو الذىفوضت اليه السياسة العامةفى الخلائق 
وضبط معاقد الصاح ودرء المناسد وق المنأة وقتل الطغاة وتوطين العبادفی البلاد 
)١(‏ فى کتاب‌الدر النثير الد يوطلى. الدرجة:الطریق»والدارج‌نداا الملا چم مدرچة وهی .. 
ال مو ضع الذی‌یدرج فيه. وف الاسان والمدارج انایا الغلاظ بين الجبال و احدتها مدرجة وهی 


المواضع الى يديج فیا أى عشی .وف الصیاح المدرجة عمج المي والرا ۽ الطر ؛ بق » وبعضهم یز ید 
العترض أوالمئعطف . 


نف 
إلى غير ذلك ماهو من‌هذا النس:وهذا لس‌داخلا فف-مفهوم الفتيا ولا الحكم ولا 
الرسالة ولا النبوة لتحةق الفتیا محر الاخبار عن حكم الله تعالى عفتفي الادلة 
و الحكم بالتصدى لفصلى اللصومات دون السياسة العامة لاسما الحا الذى 
لاقدرة له على التنفيذ كالحا ٤‏ الضعيف القدرة على الوك المبابرة بل ينشىء فى 
نه الاثزام على ذلك الماك العظيم ولا خعار له السعى فىتنفيذه لتعذر ذلك عليه بل 
الما ۶ من حیت هو حا ليس لهالانشاءبوآما قوةالتنفيذ فامر زاندعل ی كونهساكاً 
فقد إفوض اليه التنفيذوقد لایندرح‌ق ولایته فصارت الساعلة الماءة ای حقيقة 
الامامة مباينة لاحک‌من حيث هو حکم آما منم توض اليهالسياسة العامة فغير 
معقول اطلاق ظ الآمامة عايه إلا على سبيل الجاز » والكلام اما هو فى الحقائق 
وأمااال سالة فليس يدخل فا إلامجرد التبليخ عن الله تعلی‌وهذا المی لایستازم أنه 
فوض اليه السياسة العامة فسكم من رسل لاه تعالى علىوجه الدهر قد بعةوابلرسائل 
الربانيةو ميطلب مهم غير التبليخ لاقامة الحجة على الاق من غير أن مروا بالنظر فى 
الال العامة وا ی لأناضة ای الأول ان ار این 
النبوة لا زالنبوة خاصة بالموحى اليه لانعاق مها بالغير فقد ظپر افتراق هذه الحقائق 
مخصاتصها واما آثار هذه الحقائق فى الششريعة فختلفة فا فعله عليه السلام بداريق 
الاماخه تة اغنام ال بيت الال على الصا » واقامة الحدود 
وریت اطي ش*وقتالالبغاة»وتوزيع الاقطاعات ف الاراضى وااعادن؛و حو ذلك فلا 
جوز لاحد الاقدام عليه إلا باذن امامالوقت الحاضر لانه عليه السلام |عافعلهبطریق 

الامامة ومااستبیح الا باذنهفكن ذلاك شرعا مقرراً لقوله تعالى:( فاتبعوه لما 
مبتدون)وما فعله عايه اسلام بطريق الحكم كلهليك بالشفعة وف وخ الانكحة 
والعقودوالتطلیق‌بالاءسار والايلاء عندتعذر الانفاق‌والفيء و نحو ذلكفلا مجوزلاحد 
أن بقدم عايه إلا - الحا 1 في الوقت لماص اقتداء 2 00 الله عليه وسالاه عاره 


۳۹ 
السلام م يقر تلك الامور إلا بالع فتکرن امته دهده یال لا مكذلكءوأماتصرفه 
عليه السلام بالفتیا آو اارسالةوالتبليغ فدلك شرع ةرر على الملائق إلى يومالددين .قبع 
كلحم ا بلغه الينا عن ره لس هه من غير اعتبار حک حاک ولا اذن اما ملا نه عليه 
السلاء ميلم لہا ارتباط ذلك 2 ذلك المت وخلى ای الملائق وت دم و و 
3 مندثا لك من قبله ولامرتبً له بريه على حسب مااقتضته المصلحة بل ۾ 
يفعل إلا جرد التبليغ عن ربه كالصلاة والزكاة وأنواع العبادات وتحصيل الاملاك 
بالعقود من البیاعات وامبات وغير ذلك من أنواع قیرفت لكل احدأن یباشمره 
و محصل سلد,ه ویترتب له حك ه من غير احتياج إلى حا شىء ۳9 وامام جدد 
"لذن اذا وای انان تصرفاته عليه السلام بالامامة والقضاء واافتيا فاعم ان 
تدر فه عليه السلام سم ا اقسام سم اتفق العاماءء عل أنه م بالامامة 
كلا لقطاعواقامةالحدود وارسال المبوش وحوهاء وقسم اتفقالعاماء على انه تصرف 
بالقضاء كازام أداء لديون وتس ايم الساع ونقد الا مان وفسخ الانكدةونحوذلك 
وق م انفق العاماء أً 4 تصرف بالفتياكا بلاغ الصلاةواقامتها واقامة الناسك و نحوها 
وقسم وقع مبه عليه السلام a‏ رای هذه الاقسام اختلف الملهاء فيه )ها 

وفيه مسال : 

الال الأ ولى 8 قوله عليه السلام 2 من اما ات مته ذبى له ۴« قال او تفه 
هذا منه عليه السلام تصرف بالاماءة فلا يجوز لاحد ان یحی أر 8 الا باذنالامام 
لان فيه ملكا فاشبه الاقطاعات والاقدااع يتوقف على اذ نالامام فسكذ لك الاحیاء . 
وقال الشافمى ومالك هذامن تصرفهعليه و لانه الغالب من تصرفاته 
علية السلام قانعامة تصرفانه التبايغ فیحمل عليه ته تفاس للغات الذى هو و ص نم‌الرسل 
علیهم السلام فعلى هذا لا یتوقف الاحياءعلىاذن لام مل مهافتيا بألا باحة ا 
والاحتشاش جامع تحصیل الاملاك بالاسیاب الفعلية و آما قو ل مالك ماقرب من 


۷ 

العمار لا بد فيه من اذن الامام فليس اه ت رارك ا لقاعدة اى 
وهي أن احياء ماقرب تاج الى النظر فى تحرير حريم البلد فبو كتحرر الاعسار 
فى فسخ النسكاح وکل ماحتاح لنظر وتحرير فلا بد فیه‌من الحكام . 

لمسألة الثانية : قولهجليه السلام لهند بنت عتبة !| شكت اليه أن أبا سفيان رجل 
شحيس لابعطها وولدها مايتكفيها قال لماعليهالسلام :و خذىلك ولولدك مايكفيك 
بالعروف» قال جماعة من العاماء هذا تصرف منهعليهالسلام بالفتیالا نه غالب أحواله 
عليه السلام فعلى هذا من ظفر جنس حقه أو بغیر جن 4مم تمذر أخذ الق ٤ن‏ هو 
عليه جاز له أخذه حتى يتوف حقه وهومشپورهذهب مالكوقال جاعة من العاماء 
آنه لایاغذ جنس حقه اذا ظفر به وان تعذر عل ا خد حقه مو غر عله واختلف فى 
الدر کک ھ وکو عليه السلامتصر ففقصةهتهبالقضاءفلا جوز لأحدآن با خذ 

رتام ن ذلك الا بحك حا م وهذهالطائفة من الما مجعات‌هذه القضية أصلافی القضاءعلى ' 
الاب ومنهم من‌جعاہا أصلا (فالقضاءالعم اما تم ینت دعو اهاحكاه اناطابى 
وغيرهوقيل القصة ليس فم )الا الفتيالان أبا سفیان کان حاضراً فى البلد والقضاء لابتأی 
عل حاضر یال ل قبل اعلامه بل هذا تمرف بالفتيا وعارض حديث قصّة هند 
قوله عليه السلام : و اد الأمانة من ¿ انك ولا مخن‌من خانك > واتفق اافریقان على 
اک واختلفا فى المدرك . 

السألة الثالنة : قوله عليه السلام :«من‌قتلقتیلا فلهسلبه»قال مالك‌هذا تصرف 
من الننى صلی الله عليه وسل الا مامة فلا جوز لاحد أن مختص بسلب إلا باذن الامام 
فى ذلك قبل الر بک افق ذلكمن وجول اله صلى الل عليه وسل . وقال‌الشافعي:هذا 
تصرف من رسول الله صلى اللهعليهو سل على سبيل الفتبافیستحق القاتل السلموبغير ` 
اذنالامام لآأنهذا من الأحكام التى تتبع اسیاا كسائر الفتيا واحةس على ذلك بالتاعدة 
التقدمة وهی أن الغالب عل تصرفه صلى الله عليهوسل الفتيا لان شأ الرسالة والتبليغ 

( الاحكام دام ب ه) 


۳۸ 
واما مالك تفالف أصله ى القاعدة وجهله من باب تمرف بالامامة لاف الان 
ا متقدمتين وسنبه آمور: ۱ ۱ 
أحدها : قوله تعالى : ( واعموا انما غندم من شىء فان لله خمسه ) فالاية تقتضی 
أن السلب فيه الؤس لله وبقيته الاين والب متوائرة والمديث أحاد والمتوائر 
مقدم عل الأحاد . ۱ 
وثانم) ان الم هنا شوق إلى فساد الات وان بحل الانسان نفس ةقر به 
من السكافر لابری‌علیه منالسلسفر ما قتلهالكافر وهوغير مخاص ف قتاله فيدخل 
التار فیذهب النفس والدين و نه مرلة عة تقتضی آن باه لاجلپا الدیث لان 
الاحاد قد ,ترك لاقواعد ولاسما والحدیث ره واعا حلناه على حالقوهو بحمل. ,. 
من باب التنصر ف بال مامة فاذا ال الامام صح 
وثالتها: الاستدلال على صرفه لاتصرف بالامامة وذلكآن هذا القول منه‌صیل الله 
له وس ا للذهن منه اعا قله عليه السلاملآن تلك الحالة كانت تقتضی ذلك 
ترغيباً فى القتال فكذلك نقول متى رأى الامام ذلك متصلحة قله وم لانكون 
اله ك خاش ل غو قى كر ر الامانة الا هدا اش نو ینم 
ا موی هل یی رس تام این 
ونل على الفتيا حى یثبت غيرها لانها الغالى ونظائر هذه المسألة كير فى الشمرلعة 
فتفقده جده و حد فيهعلماً کر هيا لامجمدن . 
تثنيه : لایتوم الفقيه أن من هذه‌السائل الختاف فما ماو تع بین مر ین لطاب 


اد ی ری أ عق سباب ی حنیفة فآ نالصدیق ری ال عنهباحپن سبیا 

مب ولی عر نال لطاب رضی‌الله عنهامر بردهن لا هاپنو لو کان‌الصدیق رضى الله عنه. 
باسترقاق بى حنيفة صاروا ملكا لله امین فلا جوز لر رضی الله عنه اتلافه 

عام ب لكان ذلك من الصديق رضی الله عنه على سدیل الفتوی لاجرم جاز لعم 


al" ° 
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رضي الله عنه خالفته لانها مسا لة اجهاد لم حصل فيها اجاع ول قصل باک فاعلم 
ذلك فا نکذیر] من الفقباء يستشكل اطلاق تمر رضى الله عنه لبی‌حنيفة مع أن 
الصديق استرقهم ولولا تقر ر هذه القواعدلالتبس‌فی ظاهر الحالفبم ذلك فانالمتبادر 
إلى الم انه مما حك به الصديق رضى الله عنه . 
السوالالسادس والمشرون : اذا قام آن عک الاك لاینقض فول معناءأنالحا كم 
لابنقضه ولامفی‌آن يفتى ما خا لفمما كانقبل المكأو تبطل اافتیا خلافه وتصير مسا لة 
اتفاق بعد الک فان‌قلم تبطل تیا يضامع الح فيشكل ذلك عاقالهصاحب الجواهر 
فقوله ىكتاب الاقضية فى نقض الاعکام ما ينقض منها قال الفرع الرامآن القضاء 
وان لم ينقض فلا يتعينيه ا کمالباطن يلهوعلى ااسکاف عل ما كان قل قضاءالقامئى 
واعا القضاء سکم الشمرعلااختراعله فلا لها لسك شفعة الجار اذاقغىله بها الحننى 
ولأ ان أقاوشبود ا ع تکام مرآتفضک القامنی لاعتقاده عدالم م بشکاحها 
واباحة وطها ان یلا هاولا ان يبقي على نكاحبا.هذا نصه فى الجواهر ومع هذا 
النص كيف يقولون أنالفتيا تبطل 5 الما 71 هو تال ا ف الباطنعلى|!-كاف 
على ماكان عليه وان المالكي اذا عک له الحنق بشفمة الجار لاجوز له أخذها فاو 
كانت الفتيا تبطل بالج وتصیر السألة اجا كان لل الك اع الا 
فلاسبيل حيئذ إلى القول بتغيبر الفتاوی بقضايا الحسكام مخلافها. 

جوا به :أعر أن جاعة من أعيان المالكية اعتقدوا ببب هذا الفرع آن حكم 
الحا کی مسائل انللاف لایغیر الفتاوی فاذا کک فها بل مثلا بق المفىبالتحريم 
يفتى به بعد ذلك فالةائل أن وقف الشاع لامجوز أو أن الوقف لا جوز اذاحم الما 1 
باخواز والنفوخ, واللزوم بقى للا خران يفتى مجواز بيع ذلك الموقوف والمتنع النتقض 
دون الفتیا وکذلك اذا قال ان تزوجتك‌فانت طالق فعزوحا وعکحا ۹ تبح ا 
وبقاء اتكاح وعدم ازوم الطلاق أن لخالفه أن يفتي بعد ذلك آنپا حرام عليه وهذا 


1 


اعتقده خلاف الاججاع ول أحد هذا لتقل الذى فى الجواهر لغيره مع ای بذات‌جپدی 
ف تتيعالصنفات والظاهر أن عبارته رضى الله عنه وقم فما( وسع ومقصوده احدى 
ميا لتين فى الذهب : 

احداها : ان الحم اذا 1 بصاذف سیبه‌الشمرعي فانه لا يغير افتیا لسکا لعلاق 
على من لم یطاق اما ناطا البينة واما لتع.دها الزور وقدذكرها فى المجواهر ون 
افرع کا تقدم الآن نقله آو بالقصاص أو غيره مم انتفاء سجبه فان الفتاوى عندنا على 
ماكانت عليهقبل الک خلا لاف حنيفة. 

والسالة الثانية : ماهو علخلاف القواعد والتصوص كا قال ابن يونس قال عبد 
. الاك معنى قول مالك لاينقض قضاء القامى اذالم خالف السنة أما اذا خالفها تقض 


کاستسعاء العبد بعتق بعضه فيقغى باستسه‌ائه فینقض ویر ها او ويبقي العبد 
مها تشه گتشه ارا شید امه اما سک بشهادة ی ان أو ساك 
ال آو :اظالة ولوك الاسفل وکل ماهو خلاف تمل الدينة ول يقل به الا الشذوذ 
مق الاما او طلقباالبتة فراها اما واحدة وتزوجبا الذى أبها فلغیره التفريق 
فبذه حو عشر مسائل نقلها ابن يونس وان الفتاوى تبق فیبا وينقض امك فيبق 
قول صاحب الواهر انا اذا قلنا لاینقض 1۱ سکم باحة المالكى شفعة الجار مع 
أن ان يونس مانقلم) لاف أن الكم 0 النقلين تناف كاترى فان کان 
مراد ضاحب المواهر هاتين السا لتين فهو صحیح ا عبارته وتفريعه على عدم 
و اک نی ذلك معأنه ل ثل الا بشفعه امار ومن طلق عليه بشهادة الزور 
وكونه لم غثل الا بالسألتين يشعر بأنه لم برد الا اياها وتفريمة على عدم النقض 
فى الک بای ذلك فبذا اضطراب ل یوج لغيره مم أن تقول الذهب تأباه وذلك 
فى مسائل : 

آحذها : ان الساعى اذا أخذ شاة من أربين شاة لأربعين مالك مقلدا لذعب 


۳ 


الشافعى قال الاصحاب لتوزيع الشاة على الأريعين مالك و أفتو اقل آخنالساعی‌ها 
اما ان اهاضر سارل ولا حاکم أن مظامة ولاتوزع وتتص من أخذت منه 
فقد تغیرت فتيام باعتبار مقتضی مذهییم وباعتبار جريان السكم فدل ذلك على أن 
حكم الحا رفع الفتاوى وتصیر السألةكاله.معليها: 5-5 تال سکم الحا کب 

۱ وثانیها: :ف المدونة اذا كان لاحدها ا عر و الا خر مائة وعشرة قال صاحت 
الطر ا ه لاشیء على صاحب‌الاحدی عشمرةالاان با خذهالساعی حاکا عذهت 
من ,بقلده ف ذلك فيتوزع عل اجيم . 

Ob‏ سو 1ج ع ادا نصب الساعان :افيا الم من قبه لاني 
۱ فن نانب السلطان لان افتقار اقامة الجعة الى اذر: الساطان مسالة خلاف فاذا 
اقا وا ا معا لم بسح الا بنائب السلطان وهذه كلها فتاوی تفیر يسبب 
حكم الحا 3 
فاسان : قلوا فى الف المتبايمين هل یقتضی الف 00 
قال وینبنی على وينبى على الملاف هل لأحدهما أن عضی العقد دب قال الآخر قبل المك ألا 
فقد تغيرت الفتيا مجواز اء.ضاء المقد عا قال الاخر . 

وخامسا : ف اللدونة أن المتق اذا كان معسراً م طرأ الب ار بمده قوم عليهالا 
أن م حكم بسقوط التقویم عنه فلايارمه تقو يه فة أفتىمالكفالكتاب 
التقوے 5 أ بعدمه لتقدم السك فقد غير اک الفتيا . 

وساد : قال مالكف اادونة فى العتق الاول اذا رد الغرماء عتق العسر ليس 


هم ولا له بيع هید امتقین حی يزفع الامام فان فمل أوفعلوا ثم رفم الامام بعد أن 
ا لبیع ونغذ العتق لدوث الس فان اعهم الامام ماشترام التق بعدسره 
كانوا هم ارثا فتفیرت الفتيا بيع اما کم لانه مستازم للك وأ بطل العتق وكانت 
الفتیا ی بیم ا شرماء وبيع التق أن البيع ۽ بعلل بالسار وينفذ المتقوف الصورتين 


۳۲ 
=( وف الصورتون تعلق حق الغرماء وق‌الصورتین طران ايسر بعد السمرولافارق 


فى تغییر الفتيا الاحكر الماک . 

تا 7 : قالمالك ان‌خرصت المار فنقصت 1 يعتبر النقص لان الخارصحا ک 
ولول تخرص الما وكانت عند وقت الوجوب أقل من النصاب‌وقد أفى بوجونالركاة 
لاجل حك الحا 1 هت مرت افتیالاجل الك وهذامع تبر خطنه وكلامناف الا ک 
اذالم فين عط قو اول را کر ان انعا لاجلد: 

وتامنها:قال ان بونسعن‌جاعة من الاصحابفی کتاب احياءالزاتاذا شمرع اثنان 
ا بش وان ماب بمدتسازم يينبما فا لر نینک ینغ الضرر 
: عنم ماکحا 1 بعدمالضرر 5 تببن‌الضرر انه لیسلامضرورمن,ماازالةالضرر وقدسقط 
حقدسنهلأنه مكحا ؟ وقوشم‌سقط حقه فتیافقدتفیرت الفتيا تج الا ک فان 
1 5 الحا اک لكان له در ء الضرر عن نفسه وکنا نفتيه بذلك اتفاقافاذا تنيرتالفتيل . 
لحي وان تیل فا وى آن تفا الم الذى لم يتبين خطوه وماوقم فى هذه 
السالقو مسا ألةالفرض اتی قبلبابين الاصحا ب إلا لكون الم تبينخطؤه ولواتفقوا 
على عدم انا لاتفقو اعلىتغير الفتيا واعا الملاف بينم فىنقض هذا | المكملتبين 
اله فقط وی نهم لمختافون فى الحسكم الذى لم ی ماه هه یس ات 
اعتباره.فان قلت ان ال فيه السائل کلبا آن لان لمش ا 

تاش وطن حا ك7 ا الا الأول له وظيفة المفتى والفتی فى 
هذه السائلقولو خبر عن اله نمی ان ذلك لهأو ليسله وان ذمته تعمرت با كاة أوما 
تعمرت وهل هذا الافنيا صرفة والافلا معنى لافنتيا غير قولنا هذا حرام» هذا حلال 
هذا واجبءعهذا غير واجبءهذا ما ذون فيه هذا غير م ذون فيه؛إلى غير هذا فبذه 
تغيير الفتاوى جزم لاامتناع من نقض الحم. 

5 تسپ : فى اللکتاب لامجزی أن يا خذ فالزكاة ذات‌المور و ابر 5 0 


۳ 


ی ذلك الساعی احرا 0 فی بالاحزاء عد امتناع أخذ الساعى و 
8 الفسا يا لاجل حم الاک لان الساعي عند مالك حا . 


,وعاشرها “ال سند ف كعات ۹9 لوكان لكل واحد من الخلطاء أربعون 
شأة فا خذ من أحدم ثلاث شیاه رحع عل صاحببه شلیي شاة لانه لاج ف مائة 
. وعشمزين الأشاة علي | ثاخاها وعلى صاحبهما لثما فان أخذالثلاث شیاه على رأى من 
لایری اللطة كا بى حئيفة رجع على كل واحد بشاةفقد تغير تالفتيا بمدفم لالحا ک 
وليسهذا من باب عدم النقض لان النقض اما هو للحكام وأماقول العا لك الرجوع 
ليس لك الرجوع انما هو فتيا ونظائر هذه ال ائ لكتيرةف الذهب‌جدآواما قصدت 
فى هذه النبذة التذبيهعلى الطلوب‌وان السا لة فاظن ع علها وكيف عکن الملاف 
فمپاوبقاء الفتيا بعد || سکم وقد تقدم ان ام تعالى اسعتا ب الحا أكمف انشاء الاحكام 
ق خصوصبات الصور ی مسائل |الملاف فاذا حكم الحا باذن اله تعالى له وصح 
۳۹ عن ات تعالى كان ذلك واردا من ۳ تعالى على لسان نا كيه الذىهو تائيه 
ف از وخليفة بيه خصوص تلك الواقعة فوجب حینذ اخراجپا من مذهب 
امخالف فى نوع تلك المسا 1 فان الدلیل الشرعی الذى وجده امخالف في ذلك النوع عام 
فیصیرهذا النوع خاص ببعض أفراد ذلك النوعفيتعارضفهذا الفردمنهذا النوع 
دليل خاص وهو حكم الا 1 ودليل عام وهو مااعتقده الخالف فى جلة النوع فيقدم 
امس على العام کا تقرری أصول الفقه وهذا هو السر نی أن أن الكملا ينقض لاما 
بستقده بعص الفقباء ان النقض ا ای 7 اطصومات. ار مک 
له قاعدة أصولية واد ,شېد له قاعدة ا2 واا بالشمادة أولى وان 
متنا ص فتعاضد هو والمشبود له لاق الدارك قد تع إلاأنه لاينبغى ان تن 

السوال السابع زاف واه بر حکمالا مداولا بالطا بقة بارقوبالتضمن 


1 
ارة وبالالتزام أخرى كسائر الحقائق أولا توجد الدلالةعليهالا مطابقةوه ل يكون 
الدالعليه نارة قولا ونارة فعلا أم لايدل عليه إلا القول خاصة نحو قوله قد حکت 
بكذا واشهدوا على الى حكمت بکذا وهل إذا جوزم أن. یکین الذال عله كناد 

يختص بتصرفات الحكم أم لا. 
جوابه : قد يكون امک لذی بنشته الحا کمدلو لا عليه بالطابقة قولا نحوقوله 
قد حت بفسخ هذا النکاح وقد EEE‏ مواد ال مر وا 
قد حکمت فسخ هذين النكاحين فجموم الحكدين مدلول عليه مطابقة وکل 
ما دول عله ن وقد کون ما لا عليه باللفظ النزاما نحو قوله 
اقد حکمت لصحة بيع العید الذى أعتقه من حاط الدين عاله فانه يدل بالطابقة 
على الح بصحةالبيمو لالز ام على الحكم بابطا الستق البيع لانه یلزم من 
صحة البيع بطلان العتق لانالحر يحرم ببعه هذا هو القول واملءالفعل فلا ,يده على 
اسک مطابقة فان جرد بيمالحا اک للعبد لذى اعتقهمن احاط الدین ماله فاناقدامعلى 
ببعه يستاز مالک بطلان العتق و كذلكأقدامه على تزورج ا . تزوجت قبلهذا 
العقد بتكاح ,فسخ فاننفس العقد عليها يستازم الحكم بف تكاحما لدم بخلاف 
لوزوج لين لكت نه د باع سلعة لها لایدل ذلك على الحكم البتة لابسابق ولا 
لابحق ولامقارن بل لغیره‌منا سکم أنينظر فيه إن کان مختلفاً فى بعض شمروطه عند 
الحا ای وله فسخه وأمادلالة الفعل تضمناً فلا توجدإلا في الکتا بةفا نها قعل و إذا 
كت ب اكم آخر آنی قد أعتقت هذين العبدي نعل الءتق لبعضها أو فسخت هذين 
النكاحين فدلالة هذه الك تا بة على المکم فپ مطابقة وعلى کل واحدمى)] لضن 
لا نه جزه مدلول الكتتابة وأما افعل الذى هو میم و نجوه فلا اى فبه دلالةالتضمن ۱ 
البتة فان الحك م لابقع إلا لازما له وجزء اللازم كدر د تشم نا و 
مدلولا تضمناً جزء الدلول مطابقة والبيع لايدل مطابقة بل الازاما فقط والكتارة 


۳۵ 
وإن كانت فعلا فى کلافظ ندل مطأبقة فتصورت فما دلالة التضمن فتأمل ذلك 
وفرق بين النوعينه والدلالتين وحتمل أن السكتابة تل بالوضع کلافظ مخلاف البيع 
ونحوه لاه الوص بل بالازوم الشمرعى فقط وظمر لك حينئذان الحم یکون 
لو ل مطابقة و والقزاما بالقول والفعل وآ الفعل تدمص سک اي 
على ادن وقد لاختص كالكتاءة لان .کل واحد ان یکت محاله وتضمرفاه‌وظیر 
ليك ۳ 0 فعلى الحا 1 قد یه‌ری عن الح البته وقد يستازمه والتقدم من الثل 
فى هذا الموا ب كاف فى هذه المقاصد فتامله . 
الو ال اام یون ها يها رن الك فن المفتى أو لايتأنى إلا من 
اک حام وقول الفقباء حك الا كق مسائل الاجم ادلارد ولاينةض‌هل بخص ذلك اكام 
أويمم الفريقين اكام والفتدی . 
جو ابه : ان النقض لایکون الا لمن يكون له الا ۳ م فمإيكونفيهالنقضوانشاء 
الم فى م فى مواقم الملاف إما هو الحكاء فکذنك النقض والفسسخ إا هوم والفی 
لیس له أنشاء المي فليس له Es‏ لولى المعحور عليه له انشاء الفقؤد على 
آموال احجور علیه وله فسخرا واحجور علیه نا نشاژهافلیس له فسخپا و کنلك 
المرأة ليس لما أنشاء عقد النكاح على نفسبا فليس لما حله والعبد ليس له ان يزوج 
نفسه پفیر أذن سيده فليس له فسخ العقد عن نفسه الاان يأذن له سيده ف التكاح 
فله'الطلاق لاه بالاذن صار له الأنشاء وهذه قاعدة كخيرة الفروع من لا علث العقد 
لاملك الحل وبا استدل علينا الشافعية فى التعليق قبل النكاح واالك اذا قال ان 
۳ وجتاث فانت‌طالق وان‌اشترتيك فانت حر قالوا لم ملك الان‌عصة فلا لك طلاقا 
آوم : علك أنشاء الطلاق فلا علك تعليقه وكذاك الوا فى التق مع از ازوج والسید 
ااا سيد د املةاجماع) إذا اکا المع ةولق وا ااا من حك هو مقت 
فلیس‌له ان ينشىء کا على الوحه الذى فوض احكام کا تقدم بيانه البتة ف صورة 
(م-5- الاحكام ) 


۳۹ 


من الصور فلا یکون له التقض فى صورة من الصور وما هو الا مثل ان المرأة لیس 
ما ان زوج نفسهأ فى صورة من الصور فليس لبا الطلاق فى صورةمن‌الصور وهذا 
يظمر لك ان جيم مابصدر من المفتيين إ عا هو فتيا لانقض ولاحك بالتفسير الفوض ‏ 
للحكام ان كان کا شرا يا اعتبار استقرار الادلة الأسرعية کالترجم عن الحا کا 
تقدمتقريره فى الفرق بين الفتى واطا کر :وان الها کم منثئىء والفتى مترجم . 

. الموّال الأياسع والحشمزون : ماسيس نقض اطع إذا وقمىالصور الأريم عخالفة 
الاجاع والقواعد والقياس الى والنص وما مثل ذلك . 

جوابه: اما سبب النقض فان الاجاع معصوم لايقول إلا حقاولا ! إلاعق 

. فخلافه يكون باطلاً قطم والباطل لایقرر ف الشمرع ففسخ ماخالفه لابیام E‏ 
القواعد والقياساللى والنص وان کانت‌فی صورةالللاف فل مرادإذا لم ل اميا رط 
چ عليها اما إذا كان ما معازض فلا فسخ الحم إذا كان وف معارضهاا راجح 
إجاعا كالقضاء بم حة عقد القراض والمساقاة والسل واطوالهة و نحوها فا- 19 
القواعد والنصوص والقياس و ل-كن لادلةخاصةمقدمنةعل القواعد والنصوص والقياس 
والاقسة لابا عامة بال ب ةإلى تلك التصوص ومتی لم يكن هذا العارض بل عدم 
بالمكلنة بان کون ن الاجتهاد لتوم ليس بواقع فى نفس الأ مر أو اعماداعی اسه حاب 
برَاعة الذمةوتحوهلعدمالشعور بذلكالقواعد والنصوص والأقيسةأويكبون ممعارش 
مرجوح من حدبث مضطرب الاستتاد ونحوه فانه لايءةد به ويتبين ذلك لوقوعه 
ی لاف المعارض الراجیح فیذا سبب‌النقض فت مثل‌هذا لابقرق‌الشرع لضمفه 
وکا لاهقرر |ذاسدر عنا لک مكذلك أيضا لایصح التقلید فيه إذا صدر عن الفتی 
ومحرم اتباعه فيه وكنذلك تقول لیس کل الأحكام جوز العمل ما ولا کل الفتاوی 
الت‌ادرة عن الجنهدین يجوز التقايدفما بل فى کل مذهب مسائل إذا تحقق النظر 
“خا امتنم تقلید ذلك الامام فياك لحكام حرف بجرف» مامتا کا لو كباليراث 


۳۷ 


كله الاخ دون المد فان امه على قو ابن » المال كله لاجد أو يتا بقانم م الاخ اا 
e‏ لاد به تی حك و يدحا م بد بناء على أن لاخ يدلى بالبنوة والحد يدلى 
الا : بوة» والبنوة مقدمة على 0 بوة نقضنا هذا اخع وإ ن کان مفتتيا لم نقلده ومثال 
مخالفة توعد مسأل السريحجية متى حك ماک 3 تقرير النكاح معهافی حق من قال ان 
وقم ۶ يلك طلاق فأنت طالق قبله ثلاث فطلقبا ثلامااً و آقل فالسحیح ازوم التلات 
له فاذا مانت أو و مات حكر با رث شا أو منبا نقضنا که لبا على خلاف القواعد 
ان من قواعد الشرع صحةاجیامااشرط مع الشروط لان حکته اما نظبر فيه أو 
متصل إشمرط لا !سح اجماعه مع مشر وطه وحكم الما 3 ف السألة السر ' مجية لابصیح 
ان يكون فى الشمرع شمر طأفلذ لك يق ض < الحا 1كفيالمسألةالسرمجية والعع الصحیح 
وارد ف اختصاصبا بالتشر يك ولریثبت له معار ضصحيسفينقض الحک يخلافهومثال 
غاافة الآياسقبْولشهادةالنضر افىفانااحكم بشپاد تقض لان‌الفاسق لا تقبل غاد 
فالكافرأشدمنەفسوقاواً بمدعن‌الناصب‌الشم عية فى مقتفی القیاس فینقض از 
لك والحق بکل‌قسم مسپام‌ایتاسبه . 

السك ۳ : مالفرق بين السکم واثبوتواتنفیذ وهل التبوتحكم ما . 
وإذا قلغا ازالتبوب حكم فېل هو عن العم أو يس تملزمه ظاهرا .وعلالتقدبرين 
nS‏ 3 

جوابه : جوابه : اما الک فقد تقدمت حقيقته وهو إنشاء الزام أو إطلاق فى صور 
انازخ لم السالدنيا وتقدمت فوائدهذه القیو ۳ ابوت فين قيام المجاج على بوت 
الا سپاب عند الحام وفظنه فاذا ثدت باليينة أن السيد أعتق شيخصيا له ی عبد أو 
أن شک كان بغيد ولى أو بصداق فاسد أو أن الريك باع حصته من آجنی ی 
مسألةالشفعة أو أنبازوجة لامي حتی نرثو نحوذلك من ثبوت أسباب الا حکام 
هلا شك أله قد تقدم الخ ةعل ثبوت اجب وتبقق عند الحا كر ريبة أو ليبق عنده 


۳۸ 


ريبة لكن بق عليه أن يسأل الەم 1 د معارض و حوذلك فلاينيفي 
ان تلف فى هذا أنه ليس حكاً وان قامت الأجة على سيب الحكم وکل وائتفت 
عنه الريبة وحصلنا الشروط وجیم المعالوب فيه فلا شك أنه يتعين على الحا كمعل 
ا کم ا أبن سين ظالموازالة الظل واجبة على الفور واذا تسين على 
الساكم فى هذه الحالة لمکم وظاهر حاله أنه فعل ماجب عليه فصارالحكممنلوازم 
لثبوت على هذا الو جه فيجمه ان بعتقد أنه کم بناء على ظاهرالحالفېذامعنىقول 
فقباء ا لذه سا زالمشهو را نالثبو تحكم والقولالش اذیری‌آنحقیقة شوت منايرة لقيقة 
الحكمو معنغا, الا کنات ل خصو لأحدالمتغا» بو عضو ار خر الآ ان 
جزم .بالملازمة واللزوم عير مو” رق ةلاحملا نيكوزعندالحا كريب ةماعامنا ها ولايلزم 
عدم المپالشی«الملبا عدم‌فیت وف حتی يحصل بالیقت با تصریح ,أنه جك هذا ف وی 
لتازح فيها نی عک الحا كويطريق الانشاء أما الصور المجمع ا کوت اف 
فى الاتلاف والقتل (#ساص وثبوت الدن عنده فى الذمة ود القراض والسرقة 
للقطع "قالثبوت الکامل فى هذه الصور جیعبا لايس تلزم إنشاء حك من حبة a‏ 
بل احكام هذه الصور هيا مقررة فى اصل الشم يمة اجاعا ووظيفة الحا كم فى هذه 
الصور اعا هو التنفيذ وفما عدا التنفيذ الما كم والمفتى فيه سواء وليس همینا حك 
استناب صاجب الشرع فيه الحاكم أصلا البنة بل هذه أحكامها تیم اهايا كن 
م حاكم أم لام الذى یقف بل اما التنفيذ مع أنه غير ختص به الدين وشبهه 
فاو دفم م التلف القىة والمدين الدين وسل البائم یم استفنی عن منفذ من نما کم 
أو غيره وإنما حتاج الى الما کم فى الصور الم عايب اذا کانت تفتقر الى نظرواجتهاد 
وتحرير أسبا ب كفسخ الا نکحة لو كان تفويضما لاناس يو دى إلى اانبارج والقتال ‏ 
كالمدوذ والتعاز: د مع 3 التعاز؛ بر من القسم الأول تفتقر الى التحرير وتقدير التعزير 
مو والمالى والمی عليه وأما متى عرفت الا حكام المع ء عليبا عن ذلك ۸ 


۳۹ 


تحتج الى تنفيذ لحا كم وله تنفيذها واما انشاء حكم فلا سبیل اليه فى جيعبا وأما 
حقيقة التنفيذ فمو غير الثبوت و اخکلانه ازام بالمبس والسجن واخذا لال بيد القوة 
من عليه الحق ودفءه لستحقه و حو ذلك والحكم بها فى الرتبةالثانيةفظه رالفرق 
بين الشبوت والح والتنفيذوان الثيوتغير الك قطما وقدلالستازمه‌وقد كون 
الصورة قابلة لاستلزامه وقد لاتكون قابلة لما تقدم فى صور الاجماعوأن القول بان 
الغبوت 2 فى جیم الصور خطاً قطم) وأنهيتمين تخصيصهذهالعبارةوتأويل كلام 
العاماء ومله على معنى يصح فاعل ذلك . ۰ 

السؤال الحادى والثلاثون : هل یکون إقرار الا 5 عن الواقعةحكمابالو اقرفيها 
أم لاما إذا رفع له عقد فترکه من غير تكير هل يمكون ذل ككقرار صاحب الشمرع 
اذا رای اعد شمن شي و فاق :ذلك کون اه لالك اقا امین ار 
اا امت لکرنه ی موطن اطلاف فله تبقیته كل ما هو عليه من لاف 
ولایتمرض له لاف إقرار رسول الله صل اه علیهو سل يكو ندليل الاباحة لا نه صلی 
الله عليه وسل لابقر على منکر. ۱ ۱ 

جوابه : ان الاقرار دليل الرضی بالقر عليه ظاهرا وهو اضعف ف الدلالة من 
الفعل والقول لاله زد ارك والسكورت فد يكرن مع الاتتارالاً رك انوسول 
٠‏ الله صلى الله عليه وسل لا بلغ النعى ع نالسكفر والامر بالاعان وامن من‌آمن وكفر 

من کفر م يكن عليه السلام يكرر التكير ف كل یوم على أهل مک ولاغيرم ول 
يكرر اکتا لوك ال کفار ىكل شہر فضلا عن کل يوم فترکلانکیری‌بمض 
الاوقات على تلك المتكرات بعد التبليخ لابقتضی اباحة تلك الملنكرات وأما الافظ 
الدال علي اباحة تلك المنكرات أو الفعال فلاسبيل اليه فعامناانمدلو الترك قد مختاف 
غته‌ما لا خذافت مدارل الفدل واقول عنها ادا قوز انه فدهك فى آمر او لین نذا 
اال ی 5 قد يمرك لواقعة على مافمها من‌اطلاف و لايتەرض لانشاحكم 


+ 
فیها لان كلا القولين يجوز لاغذ به وهو طريق إلى الله تعالى فلاضرر فى الاقرار 
علمهما مخلاف إقرا الرسول صلى الله عا عليه وسل على الواقعة لایکون مع 0 

۱ أويكونتقدممن الا نكارمايكنى ف الأرشاد حك الهتعالى ىتنك الواقعةاذا تقرر مز 
تا ان 1 فاعم أنه لاحل أنه دلیل ولاجل ضْعفهاختتلف اصحا بناق وا ۳۹ 
E‏ 1 اذا رفعت اليه الواقعة فافرها على قولين ففى ال جواهراذارفعت‌اليه امرأة 
زوجت افيا بغیر اذن ولپا فاقرة وأجازه م عزل قال عبد اللك ليس محسک ولغيره 
فسخه واقراره عليه کالم به واختاره ابن عرزو هذا حلاف مالو رفماليهفقاللااجز 
لنتكاح بغیر ولى من غیر ان یس پفسخ فبذا فتوى ؤلخيره الك عايرام تلك الو اقعة 
وكذلك اذا قال لا أجيز الشاهد والمين فهو فتوی اتفاقا وقال ان بونس قال عبدالملك 
اذا قيل أن التخيير تظليقة بان فاختارت نفسها فتزوجباقبل‌زوج ورفم ذلك لا ك 
برىذلكفأقره فامن بعده فسخ العقد و مجمل طلاقها ثلاثا وان علق الطلاق أوالمتاق 
علىالملك أو تزوج وهو محرم فاق ر اوأقام شاهدا على القتلفرفم من ری القسامةف يحم 
مها فلغيره ات ع لان الأول لسن بحكموكانه_ذاالنقل من عبدالملكخلافمانة-له 
صاحس الجواهرعنه وبالجلة يكو نالتقرير فى مس ائل الخلاف من الحأ اک مشت 
نوعينل من الضعف كا : م فاقتضی الخلاف بن العاماء فن لاحظ أصلل 0 3 
اهر حال احم یقتضی أنه BA‏ اسقطاعةباردولم , يعتقد ان الحأ 1 
- فیجوزله انقض . ١‏ 

السوّال الثالى والثلائون : ماضابط مايغتةر لك الحا كولاييك فيه وجود سبه 
الشعرعى ومايفتقر ویکن فيه وجودسلبه 

جوا به : ان الضابط الذى برجم اليه ی‌ترتیب الاحكام على آسبامها منغير 
خا كم ومايفتقر کم الا انالوجب للافتقار ثلائة اسبات : 

السیت الاو : كن ذلك السكم یستاج الى نظر ونح ربرو ذلجہدمن ما سورع 


ب 


۰ 

عدلق تحقيق سببه ومقدار سديه وله‌مثل 

امال الأول :الطلاق بالاعسارلانه يفتقر الى تحقيق الا عسار وهل ذلك الزوج 
من فسنحق عليه النفقه حى يقح فى استمرار عصبة الا عسار ا عرو من ظاهر 
حاله امجز بدا كا قال مالك لو :زوجت رجلا م نأهلل الصنعة ل يكن لما التطليق 
بسیب الا عساز لدخوهاعليه . 
التال الثالى : التقديرات تفتقر إلى حرير فى مقدار الناية وحال ال اى وی 
عليه حتىتقع الو اخذة ع‌وفق ذلك من غير حیف . 

. والمثالالثالك: التطليقعل الم ولى.فتقر الى بذلالمبدوالتحريرفىذلكاليءين الحاوف 

5 هل هی تما يوج ب عليه يا على تقدر الفيتة أملا وهل ترك اافيئة منه مغر 
بالر 31 أم لا وهل كان المقصود بذلك ا الاضرار فيطاقعليهاو المقصودمم لحة 
رسا متخا فلا تطلق علیه کا لو حلف لا:طاها خوفاعلى ولاه من القسم بفساد 
اللان وغیر ذلك من جات النظر 

اثثال ام : اذا حلف لیضرین عبده ضر بأ مبرحا فالقضاء بالعتق عليه یفتقر 
احا ۶ لا نه لایدری هلم جناية تقتغى مث لهذا الذمرب أم لاویحتاح الى تحقيق 
کون ذلك الضرب مبرحا ذلك الد وهل السید عاص به فیمتق عليه ان الف 
عالعصیه وجب تعجيل انث أو ليس عاصیا فلا يازمه عتق 

السیب الثانى : الموجب الافتقار تریس ب الک عل سدبه ال حك الا ۶ 
ومباشرة ولاة الا مو ركون تفويضه جيم الناس يففي .الى فتن والشجناء والقتل 
والقتال وفساد النفس والال وله مثل 

الثال الا ول: ا دود فنا منضبطة فی اتيا لاتفتقرالی‌مقادیرها غير عا 
فو منت ليع اناس فبادر العامة جلد الزناة وقطع العداة بالسرقةوغيرها اشتدتاطیات 
.وثاوت اله نفيى وغض بس ذوو ا روء ات a‏ وعظمت ال حن فح م الشرع 


۲ 
هذه المادة وفوض هذه الا مور لولاة الأمور فاذعن الاس لمم واجابوا طوعا وکره 
واندفعت تلك الفاسد العظيدة . ۱ 

التاالشانی : قسمة اختاء لوه القادیر و امسات الاستحقاق یر ان النفوس 
حبولة على مزید الاطیا والناف- ة فى کرام الا وال فیقصد کل أحد أن ختص عا 
بريد غيره ان حفن به فيودى ذلك لت للك الفاسد المتقدمة فحس-ما الشر آشرع بتفویض ۱ 
ذلك لو لاة الود وهذه وان ل نکن ع ا يدخل فيه حك الها کر غيد أنه من جنس 


مایفتقر لو لاه الا مور فذکرنه تنییپا على سب الافتقار ولامناسبه بینه وبين هذا 
الباب 5 

اال الثالث ا به از یه راعذ اراحات من ارات ضى العنوة وغيرهاهو مال 
الستامین ولو جعلى لءامة النا سالتحدث فيه لفسد اخال‌وضاع المال . 

السبب الثالث : قوة الملاف مم تمارض حقوق الله تعالى وحقوق املق وجب 
e‏ لانه نائس اله تعالى فى أرصه خلافة عن نبيه فاذا انشا حك مما 

بقبله ذلك ا محل تعن فنه ووجب‌الاذمان اليه وله‌مثل 

الال الأول من :افتق تمش عبد لامكل غلية شتة لابا یکم لتمارض حق 
ال تعالی بالنتق وسق السید ف الاك وحق‌المبد ق تخلیص السکسب‌وقوةانللاف 
۳ التكيل عليه 

المثال الثابى : المتق بالثلة فيه حق لله تعالى وحق السید ف اللاك وحق العبد کا 
تقدم فى القال فى امال الأول فاذا حکم ۴ 1 تعين ماحكم بهو بطل ما القهوسكنت النفوس 
ونعينت الحقوق . 

امغال التالت : بیع من اعتقه المذيان لابد فيه من الا 1 هن جن ال اد ف 
هامید وسی اله تال فى الم وی اليد ف راط ذمعة من الان تفن 
القرية پالاعتاق وقوة لحلاف ف المسالة حتى ان الشافعی‌بنکرها! تكرام دا وقول 


۳ 

الدبف الذمة» والعتقف عين الرقبةءفلا تناف فلا يبطلل العتق لعدم تعينالرقيق عند 
الدين فاذا حكم فعا ا كنعين 8 حكم به من البيع وثبت اللاك للمشقرى ولامعتقان 
اشتراه e‏ الاما“ 2 و واحد ع صدر عن بات الله 
تعالی ونا رسوله صلی الله عليه وسل فبذه الاسباب ااثلائة هی الموجبة للافتقار 
للحكم وولاة ال مور فاذا بو جد ثىء منها تيع اكم سیبه الشر یک 5 اكأم 
لا ولاج لهذه القاعدة انقسءت الاعکم ثلانة أقساممنهاما یقع‌سیبهبالاجماع ولایفتقر 
ك لقوة بعده عن اشهاله على أحد تلك الاسباب التلائة الموجبة للافتقار ومتبا 
مايفتقر اک اجاما لاجزم باشكاله على حه الاسباب الثلاثة أو نان منها ومنها 
مااختاف فيه هل هو من القسم الول اه من القسم الثانى لما فيه من وجود الاحالة 
باشماله على أحدالاسباب أو عدم اشماله فلحصول التردد فى الاشعال حصل‌التردد فى 
الافتقار وأمنل لاك لپذه‌الاقسام الثلاثة : 

القسم الاول : مناله المبادات كماو حر الحرماتالمتفق علبهاكالمصيرإذا اشتد 
وامختلف فم اكتحر الس باع و طپارةاایادووفاء دون ورد الودائع الوت ووه 

القسم التانى : مخاله تفلیس الدیون اذا أحاط الدين عاله والتطلیق على الفائیین 
من الفقودن وغيرم وفسخ السکاسات بالاعسار ونحو ذلك . 

. القسم الثالث :الختاف فيه هل يفتقر الى 5 أم لا وله مثل : 

التال الاول : قبض الفصوب من الغاصب فيه خلاف بين العاماء . ۱ 

تال ای : من أعتق شى رکا له فى عبد قال ابن یونس: اتفق أصحا بناعلى أنه 
یجتق عجرد تقوم من غير حاجة إلى حك لاءه الوارد فى. الأديث وقال غبره 
یفتقر للح 


التال الثالث : عتق‌القریب اذا ماسکه| طر ر اللیء الشم‌ور عدم وتیل 


کر 


(م6-/ا- الاحكام ) 


1 
امغال الرابع :المت بالئلة الاين يونس :قالمااك: لايمتق الا کم وقلآشهب: 
لايفتقر الى لمكم بل يقبع سببه . 7 
المثال الخامس ٠:‏ فسخ البيع بعد التحالف من المتبايعين . 
التال السادس : فسخ اشکاح بعد التحألف اذا قيل بهو يلحق ذا الباب أقامة 
الجمة وأنللاف لین فى تاره مج بل لاذن الامام هق ار الحم وسيب 
"لاف فى هذه ال لكلا اجماع الشوا: و فيل اماما لاسبابالاحتیاج ومخیل 
استغنائپا وعرائبا عن تلك الاسپاب نذا تاخیص صابط ا 1 
ومالايفتقر ویسکنی فيه وجود سب سأ قسامالاحكامباعتبار الها بحل لد وة ف 
" الاسباب فىذلك مستوعبا مثلا لمكن الفقيه من کک تلك للثل علیها . 
يجب اطلاعه على سر هأ 
السؤال الثالث و 7 ن : ی ی یفید الانسان أهلية آن يقي ست کا 
ق مواطن الاق فیجب تنيت ولاعجوز تقضه فبل خلت لكين سد بل عایکون 
ذلك لمن حصل له سبب خاص وماهو ذلك السیب وهل هو واحد أو أنواع كثيرة 
جوابه : انه لاخلاف بين العاماء أن ذلك لیس لكل أحد بل انما يكون ذلك 
من حصل له سیب خاص وهو ولاية خاصة ليسكل الولاية تفيد ذلك ن الولايات 
قالايفيد أهلية شىء من الاعکام ومنها مايفيد أهلية الاحك م كلر|ومنها مايفيدأهلية 
بمض الاحکام ومنها ماختماها من حيث بقلم الولاة نما طرفان وواسطة فاعلاها 
الملافة التى هی الامامة السكبرى وآدناها لتتحكيم النی یکون‌من جبة التنازعين 
ل د ار و سس عشرة رنبة ا مشلا 
و ان ۱ 
الرتبة الاولى:الاماسة:الكبوى فأهلية جيم أبواف القضاء فى الاموال واللماه 
وغيرها جزؤها وهی صربحة فى ذلك يتناول بصرحها اهلية القضاء.وأهاية 


50 


السياسة العامة . 
الرتبة الثانية : الوزارة للامامة قال ان ان ا بنا جو زالتفويض فجيع 
الا مور للوزير و مختص الامام عنه بثلاثة أحكام لايمقد.ولاية العبد ورمقدها الامام 
ای و اننا سمه مینست هش لله عنه مع حمر بن الطاب 
رضى الله عنه ولا یستعنی من الولاية والامام الاستعفاه من الامامة ولا يغزل من 
قلده الامام ويسمي هذا الوزير وزير نفویض 9 الوزواء أقسام أعلاهاوزير التفويض 
ويليه وزير التنفيذ وأدناها وزير الاستشارة ولا خغاء أن وزارة التفويض تشعنل 
أهلية القضاء وغيرها وامها صربحة فى ذلك اذا قال الامام وليتك وزارة تفويض أو 
فوضت اليك التصمرف و حو ذلك واما ان نص على أنه وزير تنفيذ فقظ فاذا حك 
بثىء بعده فبذا ليس له آهلية الك وكذلك وزير الاستشارة . ۱ 
الرتبة النالته:ولاية الامارة على البلاد و بعض الاقاليم کاللوك من الخلفاء وهذه 
ایضا صر حة فى افادة اهلية القضاء اذا صادفت الولاية هلا ومحلبا وتشمل آهلية 
القضاء وغيرها من السیاسات وتدبير الميوش وم الفنام وتفریق أموال يدت 
الا ا 
الرتبة الرابعة : وزير الامير الزلی على القطر قال العاماء ليس لهأن يستوزروزير 
تفويض الا باذن الخليفة وله أن يسشوزو وزيرتنفيذ فان أفن له أن يستؤزر وزير 
تفويض وكن القضاء مندرجاً فى ولایته كوزير انلليفة اذاكان وزير تفویض . 
الرتبةامامسة: الامارة انلاصة عل تدیر اليوش وسياسة وجاية البيضة دون 
تولية القضاةوجبابة امراج فبذءالولاية أيضامقتغى مذهب مالك اقضاهمندرجفقی 
ولایتبم فان مالک یقول فى الکتاب لا بنقض‌ماحکت بهولاة الیاه وفسرهالقاضی 
عیاض بالولاة الذين فوض الهم أمر الیاه وم مقیمون عندها ولاشك ان الذين فوض 
ایهم ال میوش وغيرهأ أعظم نيم فنفوذ کہم بطریق الا وی‌وفیه خلاف بين لاء . 
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الرئبة السادسة : ولا القضاء وهذه الولاءة مساوءة لاح لایندرج فا غيره 
مخلاف مانقدم فهی تفيد انشاء الک فى العاف فيه أو للقابل لاخلاف ان كانت 
الواقعة ل تقم بعد ولم يتقدم فتیا ولاقضاء ویفید تنفیذ الک المجمع عليه . : 
الرتبة السابعة : ولاب ااظام وأول من احدنافی الاسلام عبد الك بن مروان 
فسکان مجلس للمظالم یوما مخصه ورد مشکلانها لادريس الاودى ولهماللقضاةغيرانه 
آفسح حالا هنهم لان هم الاخذ بالقرائن وشواهد الاحوال مالا باغ به ااقضاةوله 
وجزه كثيرة اختص مها عن القضاة مبسوطة فى الفقه فپذا آبضاله انشا الج ف 
لمختاف فيه وله تنفيذ الاحكام الجمم عليه اذا شت اساي 
۱ الرتبة التامنة : التامنة : نوات القضاة ىعمل من أعمالهم 3 مطلقامم مس اوون للقضأة 
الأصول ف أن شم فان هم انشا کر غير الى مع عليه وتنفیذ دای عليه اذاقامت ماج 
وتعينت الامتتانت و 7 لایمهم ا 3 7 امک من غير زيادة ولانقصان وان 
الفرق بقلة الى وكثرنه.من جبة كثرة الاقطار وقانها وان الأصل له عزل الفرع 
مخلاف المکس وهی فروق ليست زائدة ‌مقتضی الولابة . ۱ 
الرتبة التاسعة : ولابة الحسبة وهی تقصر عن القضاة فى انشاء کل الاحکام بل 
جتبد فى انشاءالاحكام فى الرواشن انفارجة من ال درو بناء الصاطب ف الطرقو نحو 
ذلك مما یتماق با حسبة و لیس لهانشاءالا عکمولاتنفیذها فعقودالاتكحة واللمعاملات 
ويزد على القضاة بكو به يتعرض الفحص عن الک رات‌وانم تنهاليه والقاضى لاح 
إلا فيا رفع اليه ولايبحث الم يرفم اليه وله م نالسلاطةماليس للقضباة نمو ضوعه 
الرهبة وموصوع القضاة بالنصفة فصارت الحسية أعم من القضاء . 
الرتبة الماشرة : الولاءة المزئية الستفادة من القضاة وغيدمم کمن يتولى العقود 
والفسوخ فى الانكحة او النظر فى شفاعات الا یتام عقودم فقط فيفوض 
اليه فى ذلك النقض وال برام علىمايراه من الاوضاع الشمرعية فبذه الولاية شعبة من 


۷ 

ولا القضاء وله انشاء الاحكام ف غير الجمع عليه وذلك كله فما وليه فقط وما عداه 
لاينفذ له فيه.ح؟ البتة . 

الرتبة الحادية عشر : الولاءة المستفادة من احاد 5-7 مشروع 
فى الأموال دون الدود واللعان ونحوه فو شعبة من القضاء فكل مافيه للقضاة 
وللقضاة مالس فيه فبو مفيد للانشاء فى غير المجمع عليه واتنفیذ فى الم عايه ف 
الاموال وما يتعلق ما خاصة قالابن.ونس :قال سحنون: فان ۶ فماليسمن الادان 
تعدی وینهی عن العود . 

الرتبة الثانية عشر : ولاية السعاة وجباة الصدقةلهم انشاء اک فى غير لجع ۱ 
عليه وتنفيذ ۳ عليه فى الاموال از كوية خاصة فان حکوافی غير ذلك ل بتع دلعدم 
الولاءة فيه . 

الرتبة الثالئة عشر :ولات المرص فليس لتوليها انشاء حك ختلف فيهولاتنفية 
ك فم غل و لت لخن نف و مقادن: القار ار وک يكون مقدارها اذا پیست فقط_ 
ث حكله بالقدار اذا تبين خظؤه لاینقض والقياس نقضه لا به قد تین خطؤه 
قبل التنفيذ والقاضى اذا تبين خطؤه قطعا قبل التنفيذ حرم التنفيذ اجاعاً فما علدت 
ولآن اجب الزكاة ما دون النصاب خلاف الاجاع أو خلاف النص ان يكن اجماع 
اذا تبين أن الک خلاف الاجاع وجب نقضه بالاججاع غير أن مالكا رأى هذا 
من باب الصا العامة للفقر اء والاغنياءأمالافةراء فلعدم افادقدعوی النقض والاغنياء 
بالمكق من الال فیتصر فون فيه كبك شاا ولولا الوثوق بتمین ماحم به انثارس 
كنا نحجر علييم لفلا با کلوا الشمرة ویقولون نقص انارص والقواعد قدختاف اشن 
هذا كا ضمن مالك حامل الطعام‌وان كان الاجير مین لايضمن وضمن الصانع الؤثر 
فى الاعیانبصنعته کالصباغ والنساجو نحوهمالانمصالالناس العامة لایتقرر لا داك 
لبادرة النفوس لتناول الطعام وعظم الجرأه على جحد العين اذ تغيرت بالصنعة وهذا 


A 
يظبر الفرق بين ولانة الجرص وولاة التقوم ونحوها فان المقوم إذا أخطأ بالزياده‎ 
ذکر ۳ 4 وت بت وی مه مه‎ U أو التقص‌وجب ارجوع لاحق . مخلاف امارص‎ 
. ف المقوم و نحوه‎ 
الرتبة الرابعة عشر : ولاية ليس فم شىء ء من اک البتة بل با مه‎ 
: للب هده‎ 
ورتیها على أسبامها فأهلوها كالقضاة ف التنفيذ لا الانث أمكلو لابتعلقسمة الغنائم‎ 
وهال آموال الغامين الهم وصرف النفقات والفروض المقدرة استحةهها وابصال‎ 
. ازكاة لاصنافا وو ذلك 3 فيه تنفيد لس الاوليس فيه انگاه المكالبعة‎ 
التوم والارجان‎ TT الرئبة المامسة عر : ولاءة ليس فا‎ 
والکاتب والقااض ومن وضع عنده ا مو اضعة ی الاموال اذا بيعت دم وش‎ 
ڈیء من الاعکام لا ينقد‎ ٤ ذلك فد اما 58 ليس لهأن ينثىءولاينفد وهم 1 جع‎ 
جکه لاد لام و ل عليه كان کا ساد الناس فقدظررلهمذا اتاخیص مالستفيد به الانسان‎ 
ولاءة الک ومالا یستفید 4 ذلك وان ذلك لسن نكر خن ۲ افيد لذلاى ا نواع‎ 
كخيرة من الولايات مها ا ولاية الك بمضه وعنه مالا يسع ولایشمل إلا‎ 


بمض | فى شىء خاص ومنها ولايه يزيد على الك وتنقص عنه من وحه آخر. 


السؤال الرابع والتلائون : مامت قول افتباء ان للانسان أن ينقص حك نفسه 3 


وله نقض "حك غيره اذا كان ذلك الغير لیسآهلا للقضناء فبل مختص ذلك بالمجممعلينه 
أو بالمختلف فيه أو يعم النوعينأوليس ذلك على ظاهره . 

حوابه : از نقض‌الانسان جک نفسه متصور شرطن أحدهما أن یکین غه غير 
جع عليه وثانهما أن يقطع مخطته والصحیح أنهلاينقض احهاد باجتهاد أما متی كا 
مح‌ماً عليه فالنقض فى ۳ ليس الحم بل التخير اعا ۵ 
اعتقده سیب لم يوجد سیب أما 0 ذل كال جى لاسبیل الى تقله عنه کم اذا 
على رحل بالتصاص فى موصم أجمع الناس على ثبوت القصاص فيه 3 تيان الرجل 


1 


ع 

1 یقدل فالتخيير: انما :لمق مااعتقد أنه شیب لامايترتب عليه وكذلك تعقب‌الانسان 
غبره اذاکان الدع نقدمه فاسفا آو لس بأمل انما معناه ان کان ا 
علیه.فله أن يغير اشکم نفسه من‌الازوم لعدمه‌ومن الفسخلاثبوت وز تمر ولا ا 
أن یلنی مااعتقده الأول سیب فلا جعله الثانى سبباً ان کان غير جع على سیبیته وأما 
لسك الجدم عليه فلا ينظر إلا فى سیبه خاصة هل يتحقق أم لا فان وجده متحققاً 


رکه 8 حاله لاحيلة له كنا ل درفي ذلك عنه حتى ل نفیه‌آو ثبوته 
فا کا أو يثبت . 

3 ال انامس والثلانون : قول الفقباء ان الشهود اذا رجموا.عن الشبادة 
لاينقض المكر مشکل فان اثبات اک بغر سبب خلاف الاجاع وال بب | 
یثبت بسب رجوع الشرود عن الشبادة به فبلهذا مستثى به‌من‌قاعدة آن‌ماخللف 
الاجاع ينقض آوله معنى آخر . 

جوابه:ان ماکان خلاف الاجماء اع ينقضإلاأزالمدر ك وعدم النقضهبنا كو نم 
قر ول عون وسبب شر عي ودعوى الشهود بعد ذلك السکذتاعتراف‌منهم انهم 
فسقة والفاسق سق لاینقض الك بقوله فبق الك على ما کال عليه . 

السوّال السادس والتلائون:قد التبسعل كثير من الفقپاءبمض تصرفات الحكام 
هل هو خكم أملا: فا التصرفات اتی ليست حکم حتی یکون لفيرم تغييرها 
ان رأى ذلك أواالفةفهافان الحكم نفس هلا جوز ز تقضهوغيره جوز نقضه و الخالفة 
فيبا فا ضا بط ماعدا اک حتى يعرف أنه غير حكم فلينظر فيه . 

بو ان رات ال کم وال عة بسک | نا کر کر من آ 
شاء الله عشررين وهی عامة تصرفاهم فيسل من الغلطفيها . 

النوع الأول : العقو د كالبيع والثمراء فى أموال. الایتام والغائبين والجانیف وعقد 
النسكلح علىمن بلغ من الأينام وعلی من هو ممت الحجر من الن اهومن ليس لما ولى 


ê: 
وعقد الاجارة على أملاك الحجور عليمم ونحو ذلك فب_ذه لتممرفات لیست کا‎ 
ولعيدم التصرف فيا ان وجدها القن الاو دو نأجرة الثل أو المرأة مغ غير‎ 
الكفوٌ فله تقل ذلك على الأوضاعالشرعية ولانسكونهذدانهمرفات هذه الاعيان‎ 
ا تفم البتة نعم قدیکون ع وغ وها بان روت عن تسر فار‎ 
5 علا بطال تعم‌فات متقدهة 9 اتتدمرفات الواقعة من الماك الان کنزو مج‎ 
أن تزوجت‌من غيرهذا الزوج وا لاک يمرذلك او يبع المين م ل تال ری‎ 
ورل اخ واا ای ذلك و نحو ذلكفاد: نبوت‌هذه‌التصمرفات ہذه المقود یتفن‎ 

فسخ تلك العقود السابتةظاهرا . 

النوع ای اوا ات ضر ا حا؟ أو المرسأو أهلية الامام 
للصّلاة أو أهلية الام للحضانة او اهلية او صية ونحو ذلك خیم اثبا تالصفات من 
هذا النوع ا a‏ الک أ ن لأشل ذلك ويعتقد فسقه ارب مت 
عنده سديه ویقبل ذلك ار وح أن ت عنده عدااته وكذلك جميع هذه الصفات 
لیس بح البته . * 

النوع التالث : یوت أسبابالطالباتنحو ثبوتمقدار قيمة القلفف التافات 
واثبات الدین عل الفرماء واثبات النفقات للارقاب والروجات واثبات أجرة اقل فى 
منافع الاعیان وسو قاتا ۹ میم هذه الاسباب ليس حكناً فلغيره من 
الک أ بغير ما تلك ال ويلك ۳ و غبرها من الاسباب القتضية 
سدایة . ۳ 

النوع الرابع: اثبات ال مجاجالموجبة ل وت‌الاسباب ال وجبة للاستحاق نحو کون 
الام ثبت عندهالتحليف من يتعينعنده الف وثبوت اقامة البيناتم ن أقامها وثبوت 
الاقراراتمن الخصومو نحوذلكفانهذهحجابمتو جسثبوت أسباب موجيةلاستحاق 


مسببامهأولايلزمم نكو ن اها ؟ اثبتها ازيكو زحكم بل لغيه ان ینظر فى ذلك ويبطله 


عي 


۱ 


اذا اطلع فسا على 15 فيه و کر وت ال بات ا ی مانا مت ان 
فى تلك الحجاج . 1 

النوع الام اثنات ا سات الأحكام الشرعمة نحو الزوال ورؤية املال فى 
و نی اة ما يترتب عليه الصوم أو وجوب الفطر أو فعل الشلث 
وتو ذلك وجيع أوقات الصلوات جميع اثبات ذلك لس 0 بل هو کانبات الصفات 
و مالک آنلابصومف‌رمضان] إذا یت ال افسی‌هلالرمضان بشاهد واحدلا نه ليس 
نوات هو ابات سيب فن م يكن ذلك عنده نبب لايلزمهآن يترئس عليه ى 

النوع السادس:منتصرفات الحكام الفتاوی ی الاحكام ف العيادات hs‏ من 
١‏ نرم الابضاع واباحة الانتفاع وطبارة المياه وتجاسة الآعيان ووجوب ال مياد وغيره 


من.الواج. أت ولس ذلك بحم بل لمن لایعتقد ذلك أن یفیخلاف مأأقى بهالحام 


او الامام الاعظم ركذلك اذا 1 أمروا عمروف ومپوا عن منکر وهو قاد متكرا 
اون ف 209 ذلك ار لایفعل مثل فعلهم اه الامام للاتكار 
er‏ ن مخالفته شقاقا فتجب الطاعة لك واما الحا ك فلا يساعد علىمانمتقد نحن 
خلاف ماهوعلية إلاان خشى فتنة ینمی الشرع عن المسامحة فما . 

النوع السا بم : تنفيذات الآ حكامالصادر عن المسكامفياتقدم لحك فيهم نغيرالمنفة 
بان يقول ثبت عندى أنه بت عندفلانمن ا کم کذاو كذا وهذا ليس حك امن النفذ 
البتةوكذلكاذا قال ثبت عندیآنفلانا حك بكذا وكذا لیسسکناً من هذا التبت بل 
لواعتقد أن ذلك الحكم على خلاف الاجماع صیمنه أن يقولثبتعندى أنه ثبت 
عند فلان كذا وكذا لان اصرف الفاسد والحرام قد ينبت عند الماك لیعرتب عايه 
تأديس ذلك ا أو عزله وبالجلة ليس ف التنفيذ حك البتة ولاف الابات أن فلانا: 
- ان على صحةالعک|لسا بق فلا یفتر بک قالا بات عندالحکم رکسکم 
واحد وهو الآول الا أن يقول الثاتى حكنت ما سک م به الآول - 

(-4- - الاحكام / 


۹ 


النوع النامن:تصرف العکام بتماطی أسباب الاستخلاص ووصول الحقوق إلى 
مستتحقيبا من المبس والاطلاق وأخذالكفلاء الأملياءوأخذ اارهونلنویا لقوق 
وتقديرمدة المسن بالشيوواوغيرها فبذء الفضرفات كفا قات ليست حك لازم 
ولغير الأول من اكام تغيير ذلك وا بطاله بالطرق الامرعية على مانقتضیه المصاحة 
شرا 3 ۱ 

النوع الناسع : التصرف ف أنواع الحجاج ,أن يقول لامع البينة نك حلفت 
قبلها عم قدرتك على احضارها أولا احكمبالشاهد وال ین ولا أرد اليمين على المدعي 
أولا آحلف الدعی عليه لامها مین تبمة ومذهی انها لاتحلف فبذا كله ليس حكن 
شرعياً ولغيره من الحكام أن يفع لماتركه . 

النوع العاشمر: من التصرفات تولية النواب عنم فى الاعکام ونصب الكتاب 
1 القسام والترجمين والقومین وأمناء سکم للايقامو إقامة المجاب والوزعةونصب 
الأمناء فى أموال الغائبين وامجانین واقامة من يتجر فى آموال الأ تام و بسر العقار 
7 يجبى ريمه ويلم شعته ونحوذلك فېذاکله ليس بحكم فى هذه المواظنولغيرهمن 
ا لكام نقض ذلكوا بداله بالطرق الشرعية لا عجرد التشری والابو واللهوى واللعب. 

الذوع الحادى عثم : اثیات الصفات الوجبة النكنة من امرف نی الاموال 
كالترشيدف الصبيانوالبناتوإزالة الحجر عنالفلسينوالكاتبينوالمبذرينوالمسرفين 
أو الي للممكنة من التصرف كضرت الحجر عل غي الالفين أو الكاتنين أو 
الفلستن ا و البذرین ونحوم فليس ذلك بحكم عبر هة بل او آن نسار ف 
تلك از شات وس رز ه وحتق . صد تق عزد الاو 0 ل و بضده 
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فی کل عطاء والاطلاقات من الفىء أو اس ف الماد أو الاطلاقات من أموال 
الايتام لمم التى حت يد الإسكام والاطلاقات فى الارزاقات للقضاة والعلماء والاعة 
للصلاة والقسام وأرباب البيوت والصاحاء واطلاقات الاقطامات للاجناد وغيرم 
من القرى والمعادن ومن ذلك انفاق بعض المہات العامة على من حوز الصرف هم 
على الملاف فى ذلك هل بلاحظ أنه صرف لاء ال فى جرتهالشمرعيةفيجو ز أو بلاحظ 
الحجر بالوقف الستحق ول يكن ذلك لازما لهفي.تنع وهذا كله ليس حك) ولغيره 
اذا رفع له النظر فيه با يراه من الطرق الدمرعية فیبطل ماعوق ويعوق مااطاق 
بحسب مااقتضاه المدارك الشمرعية . 

النوع الثالث عشر : اتخاذ الاحمية من الاراضى المشتركة ین عامة المسامينيرعى 
فما ابل الصدقة وغيرها کا فعله مر بن اغات ی الله عنهو 5 ننک 
ول یبطل ذلك الاجتهاد ويفعل فى تلك الارض ما تقتضیه الصا 
الشرعية . 

انوع الرابع عشر :تأمير الامراء على الجيوش والسرايافقد عزم الصحا بةرضى الله 
عنم عل رد جیوش أسامة وتف بو يكر الصدیق‌رضی الّغته لاه‌الساسقتی نظره 
لا لتمدر نقضه . 

النوع الان عير تمیین اعدا الق 7 ابة لمقو بة ا حاربين لس‌عک) 
شر عي ولا وفع لغيده من اهل مذهيه ق‌مذهب من بری‌با لت بر لكا قب لالتنفيذ 
ورا أن العاحة O E‏ ها لا متا ار د ری 

. النوع السادس عشر : تعيين مقدار من التعز بر فرفع لغيره قبل تنفيذه فزأى 

خلاف ذلك فله تعيينه وابطال الأول لاله ليس حك تمرعياً بل اجنهاد فى سيب هو 
المناية فاذاظمر لاثانى أ نما لاتقتضی ذاكک نا امد مخلاف تمیی نالا سار ی‌للرق 
و حودلا ما مس ألةخلاف بين العاماء فقال بعضهم: تقتل الاساری فقطومذهبناومذهب 


0 
الشافعى وای حنيفة جواز الاسترقاق ورب الزية فاذا اختار أحدها فبو حكم 
منه بالذى اختاره وهو انشاء حكم فى مختتلف فيه وكذلك كل خصلة من امصال 
اس التی تار فيها الامام بين الأسارى المن والفد اء وضرب ای والقتل والاسترقاق 
وافتنا الشافعی ف التخيير بين احسة ومنم أ بو حنيفة الفداء والن وباِلة فاختيار . 
الامام لآىخصلةاختار هامن الآ سحكم شلك صلةلا نه انش اءنی حتاف فیه امامقادیر ` 
التعزير فليسفيهخلاف وانما اتفق‌الناس‌علی يبع سدبهق عظمهوحقارته وللاماماو 
الما 1 بلخ ص ذلك السببفلايقم فيه انشامعک بتلخيصسبب و تنفیذ حك معليه 
وكذلك اختياره نلصلة من عقو بة لحار بين ان وجد من العارب القتل وعين الامام 
القتل لم يكن انشاء > ف تلف فيه بل تنفیذجیم عليه و انعین‌القتل ی معارب ۸ 
يقتل لعظم را به وذهاءه وان قتلهمصاحة امس امينفبذه مس الةخلاف .الشافعى يمنعبا 
ولاحجيز قتل امحارب إلا إذا قتل ولا قطعه إلا اذا قطع هين کار سا 
تهبن خصلة من خصال عقو بة ا معارب بالقتل أو القطع وعلى هذا التقدير اتشاء حكر 
فى مختلف فيه وكذلك تەین ار ض العنوة لابيع أو الق أو الوقفانداء فى 

تلف فيه . ۱ 
النوع السايع عشر : من التصرفات الامر بقتل المناة وردع الطغاة اذا ١‏ ينقد 
ليس انشاء کر فى خقلف فيه فلغيره اذا اتصل .ه أنينظر فی‌حقیق‌سیبه إلا أن 
نكي ال عتلفاً فما كنارك الصلاة وقتل الزنادقة فاذا عين القتل وجكم به 
كان هذا انشاء لمكم فى ختاف فيه فليس لغيره نقضه لاف قدلالبغاة اهمع عليه 
ونحوه فاه متفق عليه . 

النوع التامن عشر : عقد الصلح بين المسامين وبين الکفار ليس من الختاف 

فيه بل جوازه عند سببه مجمع عليه فلغيره بعده أن ينظر هل السبب یقتفی ذلك 


فيبقيه اولا يقتضيه فيبطله . 


04 
۱ اننوع هه عشر : عقد اطزبة لالكفار لا جوز نقضه ولاتغييره إلا أن يكون 

وقع عل وجهيقتضي النقض كمقده لامل دين لا جوز اقرارم حو الزنادقة والمرتدة 
و حوم واما متى وقع مساتجمعاً لشروطه فلا جوز لا حد تغييره كعقد البيع وغير 
ما اقتضاه الدوام لامجوز لاحد أ بطاله بغير سيب حادث یقتضی ابطاله والصلح 7 
هو التزام لسكفاية الشم حالة الضعف فا كان فيه تأمين أو مایوجب نقضه عليه 
الجناية من جبة السامین امتنم نقضه لذلك لا لاه موادعةومتاركة للحرب . 

ان العشرون : تقرير اناراج على ال رضین ومايؤحذ من تجار ار ييين لیس 

5 انما تر نيب ماتقتضیه الاسباب الحاضرة فان ظبر لغيره أن السبب على خلاف 
aT‏ ل فود وان فن آن العقد فل غا اة لان نقشه 
کا اذا ا مالالیتے بالبخسفانه ينقض . 
تنبیه : عک اک فىإمسائل الاجنهاد لاینقض وال > الجمع عليه ی 
وعقّد 5 لاینقض وعقود التعالیق‌ی الشروط فى ااطلاق والعتاق وغبرهالاتنقضش 
وعقد الجزية لاینقض وعقود الساملات لاتنقض وسيب ذلك مختلف فی مسائل 
الاجنهاد كونه نصا خاصاً كا تقدم بيانه ويقدم على العام وی مسائل الاجاع لاجل 
الاجاع على أن ذلك السبب یقتفی ذلك الک فلامجوز اقتطاعه عنه وعقد النذر 
_ لآنه سیب یقتفی اللزوم فبا النزم وعقد المزية لابه يقتضى الدوام بالاجاع وعقود 
الماملات كذلكفمدم النقض مشتركوالاسباب مختلفة . 

السوال ات والثلاثون : مامعنى مذهب مالك الذى يقلد فيه و مذهب غيره 
من ااعلماء فان قلم مایقوله من الق اشکل ذلك بقوله‌الواحد نصف الائنیز وسار 
امسا ییات والعقلیات‌وان قلم مایقوله من الحقف الامور الشرعیات ماطلبه صاحب 
الشرع بطل :ذلك امول الدين وأصول الفقه فانبا أمور طلبها صاحت الشرع ولا 
جوز التقليد فيا لمالك ولاغيره . 
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فان قلم مذهب مالك وغيره من العلماء الذين يقلدونفيههوالفروع الشرعية . 
قلت:ارتف أردم جع الفروع بطل ذلك بالفروع المعاومة من ارق اليو 
کالصلوات اس س؛وصوم شور رمضانءوتحريم الكذب والريا والسرقة؛ونحوهافانما 
يطل فما التقايد لسکونهاضرورية والعلوم من الدین‌بالضرورةیستحیل فیهالتقلید 
لاستواء العامة والخاصة فيه وهى من الفروعءوان 1 دتم بعض الفروع فا ضابطه ثم 
وان نتم ضابطه لايتم لك القصود لان اد حبذ ذ لایکون تحاسم فانه خرح عنه 
ماتقلدم فيه م ات ب الاحكاموشر وطباوغيرها ولذلكقال العاماءالاحكام من خطاب 
اتکایف والاسباب والشروط من باب خطاب الو 2 فبما بابانمتباينان ولاج هذه 
. الاسئلة لابکاد ذقيه من ضعفة الفقباء ان عن حقيقة مذهس إمامه الذى يقلد فيه 
فیمرفه على التحقيق وهذا عام فى جيم الذاهب لت فما امامه. 
جوابه : ان صا بط للذاهب التى يقلد فیها آمها خسة آشیاء لا سادس لما الاعکام 
الشرعية الفروعية الاجم‌ادية وأسبا م ناوثبروطبا وموانغها والحجابامبينة للاسباب 
والشروط والوانم فقولنا الاحكام احعرازا عن الذؤاتوفولنا الشرعية احترازا من 
المقلية لله اب وافندسة والضیات وغیرها وفولنا لفروعية احتراژاً من اصول 
ادن وأصول لفقه فان الشرع‌طلب منالهل بما جب لهسبحانهوتعالى وما ید تیل 
ومامجوز وطلب منا الم باصول ألفقه لاستنباطالاعکام الشرعية فبى أحكاءشرعية 
لسكنها أصولية ولاتقليد فيها فأخرجنا بقولنا الفروعية الاحكام الشرعية الاصولية 
وهو أصول الدين وأصول الفقه الطلو بين ثمرعاً وأخرجنا بقولنا الاجتهاديةالاحكام 
الفروعية المعلومة من الدبن بالضرورة وقولنا وأسبابها نريد به حو الزوال وروية 
املال والاتلاف لسبب الغمان و حو ذلك من المتفق عليه ومن الختاف فيه الرضعة 
الواحدة سبب القحرے عند مالك دون الشافعي وم غير الر بوی ف أحو شا من 
عجوة ودرم سيب للفساد عند مالك وال افعي خلافالای حنيفة وحلول النجاسة فعا 


اه 
٠‏ دون القلتين مع عدمالتغير سیب التنجس عند الشافع ی وق حنيفة خلافا لألك ونخو 
ذلكوالشروط نحو الول ف الزكة والطبار ةف الصلاةمن الهم عليهوالولىوالشبودق 
النكاح من‌الختلف فيه والو انمكا ميض عنم الصلاةوالصوموالمنون والاغاء‌عنع اتکایف 
من المجدع عليه والنجاسة عنم الضلاة من الختلف فيه وكذلك منع الدينالركاة وقولنا 
الحجاج لبينة للاسباب والشمروط والوانع يريد مایعتمد عليه المكام من البينات 
قاری تفر خلت وق | يضا نوغان تمع عليها نحو الشاهدينف‌الاموالوالاربعه 
فى الزنا والاقرار فى جيم ذلك اذا صدر 97 فى عله و يات بعده رجوع 
عن‌الاقرار . 
والنوع النانى : مختلف فيه نحو الشاهد والیمیز وشهادة الصبیاننی القتلوالجراح 
والاقرار اذا تعقبه رخوع وشهادة النساء اذا اقتعمر منبن على اثنتين فما ص بهن 
الاطلاع عليه كعيوب الفروج واستبلالالصى ونحو ذلكواثبات القصاصبالقسامة 
فان‌الشافعی عنعه ونحو ذاث فبذه الحجاج یثبت بها عند المكامالاسباب حو القتل 
والشروط نحو الكقالة وعدم الوانع نحو اللاو عن الازواج وون كاك 
العاماء فى الاحكام امنا بها وشمروطها وموانعها فکذاك نقلدم ف الحجاج التبت لك 
کا تقدم فبذه الخفسة لتى يقع التقليد فم| من العواء للع لماءلاساد سلما ملابالاستقراء 
فن ستل عما يقلد فيه فلیذ کر هذه الخنسة علىهذا الوجه‌یکونمجیبا بالضابطالجامع 
للانع وماعدا ذلك 06 المواب فيه تلا بعدم المع بعدم المنع . 
تنبيه :يبغ أن يقال الاحكام لجنم عليمالاختص عذهب نحو حوازالقراض‌ووحوب 
الزكاة والصوم و نحو ذلك ان هذه الامور مذهب اجاع من الامة احمدية ولا يقال 
هذا مذهسمالك والشافمی‌الا فما ختص بدلانهظاهر اللفظ ف الاضافةو الاختصاص 
آلاتری انه لو قال قائل وجوب الصلاة ىكل يوم هو مذهب مالك لنأى عنه السمع 
ونفرعنه الطبع ويدرك بالضرورة فرقا بين هذا القول وبين قولنا ووجوب الندليك 


۸ 
فى الطبارات مذهب مالك ووجوب الوتر مذهب ألى حنيفة ولا یتبادر للهن إلا 
الى هذا الذىوقع به الاختصاص .دون مااشترك ی الخلف والسلف والتقدمون 

والتاخرو ن کا أنه لايقال هذه طريق الزهاد الا فما اختص بهم دون ما يشا ركبم فيه 
الفجار والکقرة فالطرق الشترکه لاحسن إسافعنا لا عاد الناس إلا توسعاء وعلى 
التحقيق لا يضاف إلا على الختص كدلك الذاهب الشهورة أربعة ولا حصل التعداد . 
لاب ختصاص لابالشترك بينها وعلى هذا ينبغي أن یزاد فى الضابط هذا القيد فاذا 
قيل ما مذهب مالك فقل ما اختص ه من الاحکامالشر ع ارو الا 
وما اختص به من اسباب الاحكام وتو وان انع والحجاج الثبتة شا وهذا هو 
اللائق الذى يفهم فى عرف الاستع‌ال وما السبوّال الا عنه و مذا التاخیص تزدادالمسالة 
نموضا والجواب عن السؤال بعد نقل معرفة المواب عن كتير من الفقباء . 

فان قلت:عامنا أنا اذا قلدنا أحاد العلماء فى الاسبباب فانها تقلدم فى كو نما أسبايا 
لای وقوعبا ففرق بين قول مالك اللواط موجب للرجم وبين قول فلان لاط فتقلده 
فى الاول دون الشانی بل التانی‌من با بالشبادة ان شهد مع ثلاثة ثبتالحک 1 الام پشت 
وهو فى هذا انشاء لائر المدول ولاأثر لكونه نهد فىهذا الباب لاهوولا غيره 
من امجتهدین وكذلك تقلده فى أن اباش بقع قطم ولاتقلده فى أن فلانانيش وكذلك 
لاه ی أن النية شمرط ف الطبارة ولا لشف أن فلانا توق نفلت ی آن الدین 
من الزكاة ولابفلده فا فلانا عليه دن یستغرق معه بل لا بد معه من شاهد 
1 ر وهو فى جميع هذه الأمور كلا الفدول ولا ار که دا بن هذا ای 
یکی فيه مطلق المدالة ۱ 

قات : فنحن نقلده اذا روى لنا عن ماعز انه زی وان رسول الله صلی ال علیه 
وسلم رجه وكذلك تاه یا ونا ی سارف دار رای وان سول 
صلی الله علنه E‏ تقاید فى وقوع الا سپاب‌ویکفی الم عل ببذه الوقائع 


روايته وحده وكذلك اذا رواه غيره عن العاماء وحده قلدناه ورتبناه على الا حکام 
اللائقة به ولیس لكل تبد طريق الى معرفة الادلة وانزاع الاحكام من الوقائع 
والاسباب الا بطریق التقلید لنا فبا فظبر أن وقوع الاسباب والشروط والموانع 
نقاد فا . 
قلت : ليس هذا ما نحن فیه‌لان هذا من باب الرواية یتیک نا الو احد 
0 على الصحييح من مذ اهب العاماء وشمرط بعضهم انين واشترط بعضهم فی الاحاديث 
المتعلقة بالزنا أربع رواة فى الحديت المتعاق بالزنا واذا ١‏ كتفينا بالواحد فى الرواية 
فعتاه انا نصدقه فوقوع ذلك السبب أو ذلك الشرط أو ذلك الانم من حيث أنه 
يترنب عليه شرع عام إلى بوم القيامة لاختتص أحل ولالفيدقة ادا 
ترتب اک فق الصورة ا رة الى رواها فلایرجم ماعز شوله‌ولا بقطع سارق دار 
صفوان بقوله وان کنا ارجم الناس بتاك الرواية الى قيامالساعة بقولهو نقطم السار ق 
إلى قيام ال اعة بقوله فلا تثبت الاحسکم أ بدأ الا فى غير ذلك الزء الذى رواه الا 
ماوق الشپادة رتکیل اانصاب منه مع غيره فافم‌هذا الموضع فهو مزلة لكثد 
من الفقباء وشذا السر قال عاماء الأصول انما اشترط العدد ف الشهادةدون الرواية لان 
العداوة تتوقع فى الصور المزئية وقد لايع لما وکذلت‌امتیات هم فاشترط الشرع 
مع الواحد اخر لسدمظنةالعداوة والتبمة قالواواما عداوة االملق إلىيومالقيامة فتبعد 
جدا فلذلك اكتنى صاحب الشرع بالعدل الواحد لان ظاهر العدالة الصدق فظهر 
حبذ انا اعا نقلد العلماء فالوقائم الجزئية اذا رواها فما يتعلق با من غير أحكامبا 
الواقعةفيبا ؛ آمای اش النلقه ما فلا نقلدم أصلا بل رواها شاهد من الشپود 
فى مقلد فېا من وجه دورن وجه كا تقدم .اذا تقرر انالانقاد العلماء فى وقوع 
الاسپاب ی برتیب احکامپا الخاصة بها عايافاعام أنه قد وقع فى الذهب مسائل 
مبينة عل تقلیدم فى وقوع الاسباب ف رتیت أا الخاصة ها عايها کا اتفق 
(م- ه-الاحىم) 


۹۰ 


الالكية فى نقض الاعات وا بطال الاجارات وتبعطیل ال خذبالشفعات فی‌ارض 

العنرات كصر ومكة والمراق و محوها فقال مالك : مصر فتحت عنوة فع.د فقباء 
المذهب إلى ابطال البيع والشفعةوالاجارة فىأرض معر بناء عل قوله فقتحت عنوة 
لان مذهبه أن أرض المنوة 2 ولا تؤجر ولا ستحق فيا شفعة فتقليدهم له 


فى أن الارض اذاكانت عنوة اقتضت هذه الاحكم تقلید صحیح لانه تق ليد ی 
سیب وتقليدم له فى أن موی قبراً وعووج فى أرض مصر ومكة تقلید لایصح 
لا نه نقامد فوقوع سیب لايترتبت عليه أحكام عامةولا خاصة. اما انه لابترتت عليه 
أحكامعامة لعموم اماق قانا فى زنا ماعز لان ترئیب الاككام العامة انما نشا من 
٠‏ المباشر لتاك الاحکام من فعله حجة وهو رسول الصی الله له وس فل وكاز الراجم 
لأعز من ليس فءله حجة ماانتفعنا برواءته فى ترتیب الاحكاءالعامة اصلا وڪون 
مصر عنوة لم يتصرف فا بالوقف وا بطال البيع من قوله حجة ولا فعله پل اعا ونع 
فتحباى زم نالصحابة رضوان له علیهم وليشت أ م صرحو | بامتناعالبيوى خصوصبا ‏ ' 
ر ولو ثبت ذل ككان حجة وأما انه لايترقب عليه أحكام خاصة فلا نا قد بنا ان رواية 
وقوع الاسباب لاتقتضى آن يترتب عليها الاحكم الإزئية الخاصة كا لابرجم ماعز 
برواية واحد و حوه والمالسكية یشبتون بفتاوم‌م واقضية أحكا ,م نقض هذه العقود 
وا بطال هذه القوق نناء‌عل قول مالك اما فتحت عنوة ٠‏ بل كان بتمین علييم آن 
یقفراحی‌یکل نصاب الشبادةعندهم أويشيتأنهذهالأحكام فىهذه الار اضى حك جا 
أوافتى من قولهوفعلهحجةمن من نى وصحانی وحینثذ کنوا بقدمون عل‌الفتاوی والاحکام 
تلك 0 وليتشعرى أىفرق بينفتحت الارض الفلانيةعنوة وقهراً وبين قوله 
فلان قتلقبراً وعدوانا وع داوثوب‌فلاناً خذغصياءوه ل ذلك كلهالا اخبار عن‌و 3 
فعل من فاعل موصوفبالقهر والغلبة وترام اذا J‏ شم مالك قتل فلانمدایقتصنو 
من قانله عجرد قو له ويرتبون جيع تلك الاحكام التعلقة بتلك الواقعة المزئية 9 


۱ ۹ 
برتبون تلك الاحکامو جرونه مجری الشپادة. فان رتبوا تلك خرقوا الاجاعءوان 
آجروه‌تجری الشهادة ووتفوا تر تیب تاك الاحکام عل كال نصاب الشپادة آوالقسامة 
۱ فاالفرق بين ذلك وکون الارض عنوة واخباره‌عن‌وقوع القبر فيها .فانقالوا هو من 
اب اله باده فیقال ۳ انه رضی الله عنه ۸ يباشر الفتح فلا تصم الشهادة بطریق 
المباشيرة فلا کم أت يقولوا هذا من باب الشهادة بالسماع والاستفاصة فان 
الاصحاب قد عدوا سا سم نحو سبع وعشمرین مسألة و يعدوأ 
هذا منها فاين النقل الذى پعتمد عليه فى أن مالكا شبد فى هذا بالسماع ولا کہم 
8 يقولوا حصل له العلم بقل النواء ان فتحت عنوة واذا حصل العلم للشاهد 
جازت الشهادة باشر الشهود له أم لاک نص عليه صاحب القدمات لا تقول مم 
حصول العامة بعيد فى هذا بالتو ار وظاهر الحال باق لانه رمی الله عنه من اهل 
المدينة لامن أهل مصر واللمث بن سعد منأهل مصر وهويقول انها فتحت صاحا 
لاعنوة ووافقه على ذلك جم كع نمو قناز اهل اقوارخوالنقل وأهل البلد آخبر 
٠‏ حال بلدهم من غيدهم فان يكن ثم وا رهم أولى به فیث جزموا مخلافه دل ذلك 
علا ن النقل لم يصل للتواتر عند مالك بل اعا وصل اليه يمن ینق به بطریق اخبار 
الاحاد فاخبر عاظنه لاعايعامه.سامنا أنهحصل له العلم لکن عك نأن يقالانالليث 
. ایضاومن معه حصللهالعل بطریق الاولىفتتعارضشهادةمالك ومن وافقه؛والليث 
ان سعد والشافعى ومن وافقبما واذا تعارضت البيناثوخبر أحد الفقباء ؛ وقال مالك 
اعدل وكذلك من وافقه فيقال : هل هذه الألة عا حك فبها باعدل البيينتين مع أن 
مذهب المالكية أ أنه 1 بأعدل البينتين إلا فى الاموالخاصة:وهذا وص ف وسيب 
شرعی ليس من الاموال فى شىء فان قالو| : اله تقل الشهادة عن غيره فيقال لمم من 
شرط النقل ف الشبادة أن يأذن الأصل لافرع ف التحمل وهل ثبت عند حكام 
0 أن النقول عنه اذن لمالك رحمه الله فى النقل عنه مع أنه لاجوز 1 
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بح بشهادة فرع حتی يثيت عنده شروط التحمل وجیم مایتعاق تلاك الواقعة ؛ 
وكذلك جيم قضايالحكام لابدمنثبو تکل مايتوقفعليه ذلك المسكم عند المكام 
بطرقه فنه ماحتاج إلىالبينة ومنهماييكتق ب جرد اخبارالشاهدالفرع » وهذه آمور 
كلها مشكاة قتأملبا واعلم أن هذا ليس خاص] ببذهبنا بل الافعية لهم مال ذلكى 
ارض العراق وغيرها فيرد عليرم مایرد علینا فتامل هذه المباحث وتعءين انه ليس 
كلها ينقل عن العاماء بدخله التقلید بليقلدون فى تلك الامور اجس ةالتىتقدم ا 
وماعداه لايدخله التقلید وقد تدخله الرواية ان كان النقول عنه ممنفعله حجة أوقوله 
وقد تدخله الشهادة وهو الاخبار عن وقوع الاسباب والشبروط وامو انع وقدلايدخله 
تقلنة ولا ووابة ولا شيافة وهو مایت وشن فلاو اصيول الیش او 
۱ ذلك فق ال شا سا و العقليات 8 اده وقد تقدم تلخيص هذه کلها على 

حون ال اه 
السوال الثامن والثلاثو ن : مامعنی قولنافى الفتاوی مسح جیم ارس واجت؛ 
والغناءحرام ؛ و بيع الطير مباح ؛إلى غيرذلك من‌الفتاوی الختاففما. هل معنى ذلك 
3 مسح جنيع اراس واج بعل جميع الملائ قأ وعلىالمالسكي خاصة وا نقلم علىالالكى 
خاصة فال ليل الهالعل ذلك مادل إلا عل عمو مو جو بدعل>وء الاق فكي فخصصتموه: 
وان قلنم عل العامة فيكون الشافعى عاصيا داعم يترك الواجب عليهويصر علىذلك» 
والاصرار على ترك الواج سفسوق وعصیان؛ فيازم آن یکون الشافعي عاصياً وفاسقاً 
دا والايكة فاوان بكرن مالک ی عصاة عند الشافعي برك اليس ملة 
فى الصلاة و حوها > وڪذلك جيم الذاهب فلا ببق آحد من الفرق إلا عاصياً 
لله تعالى بتركماعليه خالفه » وهذا بعيد جداً والتخصيصف الادلة أيضاعلى الوم 
وحعلها خاصة تح؟ عض » وهذه مضایق لاخر وج عدبا فکیف التغاص ما ونا 
يعمد أحدك فى فتبا اذا أفتو| بالوجوب متلا ینوی بذاك الى ومأواللصوصأولا 


۳ 

يخطر بال شیء من ذلك ونم عن هذه المور غافلون 
جوابه: أن السؤال الذى رتت عليه الفتيا له أربعة أحوال. تارة يسأل عن 
وجوب مسح اراس مقاة فى نفس‌الامر عل الکافین من غبرتمرض لن قلد» وتارة 
يسأل عنه فى حق من قلد الخالف للقائل بالوجوب؛ وتارة يأل عنه فى حق ينهد 
ْم ينظر بعدف المسألة افانوقع السؤال علىالوجوبف نفس الامر على جميع | للالق 
الى يوم القيامة فى جديع الاعصار والامصار مام يعرض تقتلید حالف دله دليل 
معارض لبذا الدليل فانه يصرف موجب هذا الدليل عن ذلك الخالف لابه ارجح 
فى ظنه عنده بالل سبحانه وتءالى انما كل کل واحد ما غلب على ظنه » وان وقع 
الس وال عن الوجوب فى حق من قلد القائل به افتیناه بالوجوب ولا غرو فى ذلكلان 
مامه یمتقده لدلیل راجح عنده وهو قد لزم مذهبه فیلزمه‌مازمه » ولذلك اذاسألنا 
الامام نفسه الذى أداه اجتهاده لاوجوب قلنا له عک الله تعالى عليك وعلى من قلدك 
الوجوب بسيب ماغلب على ظنك من الوجوب وأنت مكلف بظنك وكذلك من 
قلدك تبع لك فى ذلك ؛ وان وقع السؤال فى مس | اراس فى حق من قلد الشافعی 
القائل بعدمالوجوبمثلا افتیثاه بعدم الو حوبلان‌الامة محممة اذا آداه اجهاده إلى 
۱ فوح الله : فحقهو<ق من‌قلده اذا قام به سدبه‌وقو لنااذا اقام بوسيبهاحتر زم نأن 
مجتبدنی الركاة ولامالله آو ف‌النکا ولا مولیةلهآوف‌القضا ولامنصب له» واذا انعقد 
الاجماءعلى ذلكفاو أفتيناه مخلافه کناخارقین‌الاجماع بل هناخ مجمع عليه لا جوز 
تساه ونظبر هذه السألةعشرة اجتبدوا فى طلب القبلة فادى كل واحد منهم 
اجپاده الى جبة غير اخبة اتی أدى لبها اجمهاد التسعة الاخر وبق مع هذه الفقيرة 
جباعات عوام لا محسنون الاستدلال على القبلة اتيم کل واحد من العشرة جماعة 
من أولئك العوام فان كل واحد من تلك العشرة العاماء,الاستدلال الذى اختلفت فيه 
ظنو مهم واختا ركل منبم جبة غير التي اختارها الآخر إذا سال التسعة الباقيةالذين 


13 ۱ 
خالفوه هل يحرم على أن أصلى الى الجبة التى غلب على ظنى أن السکمبة فما أم لا 
فانهم يفتونه بانك جب عایلکا على من انبعك الصلاة لاحبة التى غاب على ظنك 
أ السكعية فما ولاحرم عليك ونحن يحرم علينا أن نصلى الها وكذلكمن قلدنا 

انا نمتقد أن السكعبة ليست فما فيصير اجماع تلك ااعشرة منعقداً على أن حم ٠‏ 
الله فى حق كل منم مأأدى اليه اجم‌اده من تلاك ارات فك ذلك الا عم الشرعية 
E PIERS‏ بغير ولى اول السبم‌متلاحرام لقوم حلاللقو ‏ کاجمل ايتة 
حلالا امضطرین حراما على الفتارن ویکون اختلاف ظنون الجنهدين القأئمة ۳ 
کاختلاف أحوال المضطرين والختارين پالاضطرار والاختبار فاختلاف الصيغتين فى 
الحلين رتت الله تعالى عليه حکمینمتضادن ومذاحق واضح لاخفاء فيه فكذلك 
مى سؤلنا عن‌الشافعية هل جب عليهم مسح الرأس بكاله تقول مها. وتفى المنفية 
انه ب عليهم الربع ونقى فى مذهبنا مخلاف مذهبنا لكل فرقة مذهب اماما 
مخلافنا بيا خالفنا ومخالف مذهبنا لانه بم عليه غير أنه يستثى من هذا أربع 
صور خاصة وهى الصور التى ینقض قضاء القاضى فيها ماکان على خلاف الاجاع او 
القواعداً ا القیاس الى اذا سا كل من هذه الثلاثةعن مغازض راجح 
له فاذا غلب على ظننا ان خالفنا فى السألة قد وقع فى فتیاه ما خالفنا فيه اذه 
الار بعةفانا لا نفی مقلدین‌ی تلك السالة الواقعه على خلاف أحد الم الأربعق 
إلا بمذهبنا لان خلافه غير معتد به ولابتقرر شرع ماللمكافين لن مالا نقره اذا 
9 به حاک وتا کد با مک أولا تقره اذالم قصل به عک حاک وکذاك أن كل من 
قال بجواز الانتقال فى الذاهس استثى هذه الأمور الار بسة وقال جوز القةليد 
المذاهب والاتتقال فيها بشرط آنلایکون علی‌خلاف الاجا أو لقواعد آوالقیاس 
از او النص السالم عن المعارض الراجحعلیها . 

الحالة الرابعة : أن يقم السؤال عن وجوب مسح الرأس فى حق عتبد له أهلية 


4 


الاجا د کالشافعي ونحوة فلا نفتيه بالوجوب ولا عدم الوجوب بل تقول له حک الله 
تعالی عليك أن تجتهد وتنظر فى آدلته الشرعية ومصادرها ومواردها فأى فیءغلب 
على نه فو الله فى حقك وق من قلدك مام الف أحدالامور الاربمة التى ينقض 
قضاء القاضى إ إذا خالفپا فاذا خالفت احد الامور الاريعةو فوم تطلم علیهو جب علي كان 
تبقق على ماغلب على ذنك وان كنت علي خلاف الاجماع حىيطلع على أنه خالف 
الاججاع فى نفس الامر .وقد قال الغزالى ف كات المقفق ف کعات یاه از 
الاجماع منعقد على او عالق الاجماع وم يطلع عليه وجب عليه بالاجیاع أن 
بق على ماخالف الاجاع حتى بطلع على اندخالف الاجاء ونقول له فاذا اطعات على 
انك اذا خالفت أحد الامور الاربعة وجب عليكاسةئناف الاجهاد ولا نفتیه‌ایض) 
بالوجوب ولا بعدمه وكذلك نفتی مقلديه :١‏ مهم أن اطلعوا على أنه خالف احد الامور 

الاربعة حرم عليبم موافقته وخیرون فى بقية الذاهب يقلدون من شاؤًا فيها و نجس 
هبنا الاثتقال وا بين مذهبیناو الاتتقالإلى المذاه ب التانى النی‌هو أحد المذاهب 
الصحيحة لاسبیل: إلى ترك 'التقليد فى مسح الرأس في حق العاى لا نه يضطر 
اليه فص صلاته والتقدير أنه لم مجد فى مذهبه فيتعين احد الامرين اما لجع بين مذهبه 
الذىكان عليه فما عدا هذا و وبين غير مذهبه ىهذا الفرع أو ينتقل عن مذهبه 
الاول بالكاية الى مذهب آخر وهذه الصورة ین ين إن ينبه لبا كل من یقول‌بالنم 
من الانتقال فى الذاهب ویقول باستشنامپاعن اعد ف عدم الانتقال فبی ضرورة 
وموضع حاجة لا انفكاك عنبا فهذه صورة مایفتی به الفتون فى جميع الذاهب تاره 
تکون الفتيا عامة وتارة /يكون خاصة وتارة تکون بضد ماعليه مذهب الفتى فى 
نفسه ومن جهل هذا وهو يفتىفقد جبل آمراعظما یتعلق بمنصب الفتيا وربما وقع 
فى خلاف الاجاع فى فتياه وهو لايشعر اذا عرض له مثل هذه الامور اللفية الى 
لایکاد جدها فى الكتب فک من عا لا بوجد مسطورا بفصه ونصه أا ولا 
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يقدر على نقله وهو موجود فما نص من القواعد ننا على سبيل الاندراجج تفطن 

لا دراحه احاد الفقباء دون ن امم . 
داه شد الفرز سه قل القافية آله كن عا الشافعي رضى لله 
عنه و آرهم نقلوا جوابه فما وهی ار المقلدين لارباب الذاهت جوز آن 
يصلى بعضهم خاف بعض‌وان کان كل منم يعتقدأن مخ لفه فعل مالو فعله‌هو کات 
صلاته باطلة 5-1 امه أو كرك انس أو فلا ی اسان ور داك 
وكذلك جوز لأحد المجتدين فى هذه المسائل ان يصلى خاف من خالفه‌من‌امیتبدین 
وحی ان ذلك جائز اجاعا وان الملاف فيه مسبوق بالاجاع ثم انعقد الاجاع عل 
خلاف ذلك فى الجهدین ف الاوانى والقبلة والثياب الختلطة بنجشما بظاهرها و حو 
ذلكاذا ادی احنهاد أحدالك خصین الی‌خلاف ما دی‌الیه الاخر اه لا جوز تقلیدهله ولا 


ان يصلى خافه لاه يعتقد بطلان صلاءه باعتبار ما خالفه فيه فا الفرق بين ابام 


يشقل عن الشافه 0 عنه فپ جواب؛وأجاب بعص متاخرئ الشافعية ا ن 


القسم الا ول لو منعنا الاقتداء فيه ل دى ذلك الى تقلیل امجاعات لعموم مواقع 


الاختلاف فى تلك المسائل وكثرما مخلاف التسم النأنى الاختلاف فيه نادر » فنع 
الاقتداءفيه لايفذى لذلك وهو ضعیف فانمصاحة الاقتداء ان كانتلا یبطلبا اللاف 
.فى-الاجمهاد وجب تجو زها فى یم والا فيق امع ف الميسع ولاه فارق وبحب له 
شاهد بالاعتبار . 

والجواب الق :ان فقه المسألة ان الله تعالى شرع لكل فریق من الخالفين فى 
مسألة مسح الرآس ونحوها ما أدى اليه اجتهاده وجعله شمرعا مقررا فى تفس الامر 
کا جمل ال ف اليتة للمضطر وتحرعها على الختار حكمين بائنين فى نفس الامر 
للفريقين بالاجماع وجعل اشتغال الظنين فى حق الجهدين كلوصفين من الاضطرار 
۰ والاختيار فحق الکلفف بالنسبة الى اايتة أما المدنهدانفى القبلة ونحوها فقدی‌عوا 
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ک انم کارا فن الا مر وهو القبلة أوالطهورية وان رکه خطباجماع 
الفريقين اذا تین فسكل واحد من افريقين غاب علىظئه ان مخالفه مخالف‌الاجماع 
والآمرالذى يقطع باعتباره . ومن غلب على الظن أنه حالف الاجاع امتنع تقلیده 
اجاعا ولذلك ينقض ماخالف الاج اع | أنقول,اخبار.الأحاد والقواعد والنص وانكان 
0 انعقدالاجماع على اعتبارها وأما فى مسح الرأس ونحوه غلب 
المغالف ان القع ات كيرا ذا تاره ل م : فبو معارض 

۳ ۳ لیس قيا e‏ اب کی لد من 9" 
فائنا وف الأول ]ا تقلت الذون آمکن ان يكون کل‌ظن را ف حى صاحبه 
ولذلك تقرر شمرعا عاماً فى حق ذلك الجتبد ودق مقلده إلى بوم القيامة سواء فرعنا 
آن کل تبد مصیت آم لا . ونظيره لو اجتمم شافمیان يعتتقدان جاسة واجنهدا فى 
لوب تنجس‌بالا رواث: کر صلاخ آحدها خلف الاخر و حور صلاته حاف الالی 
المتقد عدم طبارة ذلك الوب پسب [ ا اجما ف الآول عل تقليد مالك والصلاة 
باوث عنم من بعتقد و باطلة بلاجاع e‏ تقليده لاه غلب 
على غانه أنهخالف الأجاع وكذلك ماجس ول رتخير غير أنهأخذمنماء دون القلتين 
ان كاناث افعييز امتنع e‏ وشافه ی‌جاز فضا بطهدا البابأيذا انه 4 تىكان 
القلد فيه عل خلاف الا جاعیز الق امتنم وإلاجاز وهو سر امسأ لقفى ال أَلةفتأمله. 
السوالالتاسم والثلاثون : مالم حي فى هذه الاحكام الواقمة فى مذهب الشافعی 

ومالك وعیره ۱ ابه 4 على العوائد وعرف كان حاصلا حاله جزم العاماء هذه الاحكام 
فبل ١‏ اذا تغعيرت يلاك العوائد واک العوا 5 لا بدل على ماكانت دل عليه اولا قبل 
0 هذه ا 2 و یفتی ‏ : تنقضيه و آو 

1 لاک‎ -1١-6( 
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النقرلة عن ادن . 
جوابه اهز الأحكام الى مد ركباالعو ادمع ر ادخلاف الاججاع و جمالة 
ف‌الدین بل کل ماهو ق‌الشر يعة تيم العو ائديتغير ا لحك فيه عندتغيير الع.ادةالىماتقتضيه 
لمادة التجددة ولیس تجدید للأجنهاد من المقلدين حى یشترط فيه أهلية الاجهاد 
بل هذه قاعدة اجسهد فيبا العاماء واجمعوا علیبا فنحن نتبعهم فيبا من غير استئناف 
جنهاد . الاتری انيلا جغاو! ان العاملات اذا اطلق‌فما ان .ل على غالب النقود 
فاذا كانت العادة نقدا معینا مانا الاطلاق عليه فاذا انتقلت العادة الى غيره عينا مأ 
انتقلت العادة الیه‌والفیتالاول لانتقال المادةعنه:وكذا الاطلاق ف الوصايا والامان 
7 وجديع أ پواب الفته الحمولة على الموائد اذا تفیرت العادة تغيرت الاعکم فى تاك 
الا بواب وكذلك الدعاوی إذا كان القول قول من ادعى شيت لآنه العادة نم تغيرت 
العادة لم يبق القول قول مدعيه بل انكس الحال فيه بل ولا يشترط تغيبر العادة 
بل لو خرجنا نحن من تاك البلد إلى بلد آخر عوائدم على غلاف عادة البلد ال ی كنا 
فيه » وكذلك إذا قدم علینا انعد من بلد عادته مضادقلللد الذى نحن فيه ل نفته إلا 
بعادته دون عادة بلدنا ء ومن هذا الباب ماروی عن مالك : اذا تنازع الزوجان ی 
قبض الصداق بعد الدخول أن القول قول الزوج مم أن الأصل عدم القبض . قال 
القا : ی اسعاعیل : هذه كانت عادممم بالدينة آن ازحل لا یدشل بامر اا ن 
جبیع صداقها واليوم عاداتهم على خلاف ذلك ؛ فالقول قول المرأة مم ينما لاجل 
اختلاف العوائد اذا تقرر هذا فانا اک من ذلك أحكام نص الاصحاب على ار 
البرك فما العادة » وان مستند الفتیا ما اعاهو تن زد اليوم خلافه » فيتمين 


۳ عل مانقتضبه العادة المتحددة وربابغى ان بعلم 1 معی , المادة : ف اللفظ 
1 ینقل اطلاق لفظ و استع‌اله ف ۷ 1 بصير هو تادز من ذلك الافظ عند 
الاطلاق مع أن اللغة لاتقضيه » فبذا هو معى العادة فى الافظ وهو الحقيقة العرفية 
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وهو الجاز الراجح اا و فو اقول افقباء أن المرف قم على اللغة عند 
التمارض وكل مايأتى من هذه العبارات . 

اک الأول فض الباط الرامحة وهو قول البائم بعتك بوضيعة لامشرة أحد 
عثمر ؛ أو بوضيعة المشرة عشرن أو أكثر من ذلك » قال الأصحاب : هذا الافظ 
یقتفی عادة أن بأخذ بكل احد عشر عشرة و حط نصف التمن ف اللفظ الاخر » 
ویازمون ذلك المتعاقدين من ال جانبين محرد هذا اللفظ لانه المادة» وهذه عادة قد 
طلت ول يبق هذا الفظ يفهم منه اليومهذا المعى البتة . بل أ كثر الفقباءلايفهّ.ه 
فضلا عن العامة لانه لاعادة فيه ولا م منهثىء مین باعتبار اللغةأيضا افيندني 
اذا وقم‌هذا المقد بن الماءة فى الماملات ان يكون المقد باطلا فانه ليس عادمهم 
استماله البتة » لانا طول أعارنا 1 نسمعه الا فى کتب الفقه أما فى العاملات فلاء 
واذالم يكن الثمن معاوما بالعادة ولا بالاخة كان المقدياطلا. 

اجک الثالى : فى الراحة اذا قال بعتك يا قامت على . قال:یصیح ابيع ويكون 
للبائم مع الثمن ما يله من أعرة القصارة»و الط ازة » وانمتاطة + ؛ والصبغ » ونحوذلك 
مما له عين قاعة . ويستحق له حصته من الر بح ان سمي السك ل عشمرة رحا ءومالیی 
له عين قايمة الا أ نويوجب فى السوق زيادة فیه‌وتد‌ية للشمن‌فایستحقه‌ولابستحق 

+ له حصة من ارح نحو كراء الجلان ف النقل للبلدان ونحوه » ومالا يثثر فى السوق 

لاإستحقه ولايكون له رح كاجرة الطى » والشد » وحكراء البيت ‏ ونفقة الثم 
عل نفسه» وهذا التفصیللایفیده . قوله عاقامت عل لفة: بل‌یصح البيع . هده المبارة 
اذا کان هذا الافظ بقتضیه عادةفيصير الئمنی‌لوما لمادة فیصح البيع »ما اليوم فلا 
یفهم هذا ف العادةولايت.ا مل الناس قاسو اقبم هله المبار ا حیناذ فبذا الشمن 
مرول فلا نفی ما فى ال کب من صحته » وتفاصیله لاتتقال العادة . 

الک الغالت : ماوقمف الدونة اذا قال لامرأته أنت على حرام » ا 


N“ 


برية» أو وهبتكلاهلك » يازمه الطلاق الثلاث مدخول ببا ولاتنفعه البينة انه أراد 
أقل من الثلاث > وهدا بناء عل أن هذا اللفظ فى عرف الاستعیال اشترر فى ازالة 
المصنة » واشهر ف العدد الذى هو الثلاث » وانه نشهر ف الانشاء للمعنيين وانتقل 

ما هو عليه من الأخبار عن امها حرام » لآنه لو بقى على مابدل عليه لغة لكان 
كنبا بالضرورة لامها حلال له اجماعا ؛ فا خباره عنما بأنبا حرام كذب اجماعا 
بالضرورة ؛ وليس مدلول هذا اللفظ لغة الاخبار عن انبا حرمة عليه وان التحريم 
ند وك فق ارد قبل طقه رةه اة ومد كنب ف فلا بد ت آن 
يقال أنها انتقلت ف العرفي لثلاثة أمور . ازالة العصمة » والعدد التلاث :والانشاء 
٠‏ فان ألفاظالطلاقانلم تکن‌انشاء أو يراد با الانشاء لانزيلعصة البتة » وملاحظة 
هذه القاعدة هى سیب ال لاف بين اتلاف والسلف فى هذه المسألة . اذا تقرر هذا 
قانت تمل انك لاجد الناس یستملون هذه ایغ العقدمة فى ذلك بل تمذى الاعمار 
0 “أحد يقوئل لامراته اذا أراد طلاقها أً نت خلية » ولاوهبتك لاهلك ء ولا 
تستعمل هذه الا لفاظ ف‌ازالة ؛ ولاف عدد طلاقات ارف حینتذ فى هذه الالفاظ 
من قطعا » واذا انت العرف لم يبق الا الاغة لان الكلام عند عدم التيةوالبساظطء 
وف اللغة لم توضع هذه الألفاظ فمذه العای التى قررها مالك فى الدونة بالضرورة ؛ 
ولا بدعي اس مداول الافظ لغة الا من لا بدری اللغة مواذا ل تفد هذهالالفاظ لغة ولا 
عرفا ولآنية ولا بساطا فبذه الأحكام حبذ بلا مسمند + والفتيا بغير مسمند باطلة 
تايا وحرام على قائاها ومعتقدها . نەم : لفظ المرام فى عرفنا الیوم لازالة العصمة 
خاصة دون عدد وهی مشتبرة فى ذلك 0 ماد كرء ؛ ومقتضى:هذا ان يفتى بطلقة 
رجمية لس الا وینوی فی غر ها من الالفاظ الى ذکرت معبا . فان کک نية 

ا من الکنایات انلفية على هذا التقدير ؛ لكنأ كثر ۱ 
الاضان وأعل ال لایساهدون ف هذاوشکرونه واسقد ان بت خلاف 
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جاع الأمة وهذا الكلامو اضح لن اما بعق ل سليم » وحسن‌نظر سامن تعصبات 
الذاهب التى لاقلیق بأخلاق المتقين لل تعالى » والمجب متهم اذا قيل 57 اذا قال 
الزخل لامرأتهأنت طالق ب: تقر إلى نية » یقولون لا لا نه صر شم لغةف ازالةالعصة 
لان الطاءءواللام ؛ والقاف » لازالة مطلق القيد » وكذلك يقال لفظ مطاق وحلال 
طلق »ووحه طلق » راان فلان من اس وانطلقت طنه » وقيد التكام أحد 
آنوام اتید فاذا زال مطلق القيد أو قيد التكاح زال قيد التكاح بالضرورة ال ۷ 
أن قال لبا أنت متطلقة فى جميع هذا فلا جدون حوابا إلا أنه مبجور ف عر 
٠ ٠‏ <الاستمال لایستی‌ل فى الطلاق فلا يفيد الطلاق إلا بالنية . فيقال لهم:فان انفق ۳ 
يكو لفظ منطلقة مشتهراً فى عصر أو فى معسر فى ازالة المصمة»وانت طالق لم . 
۱ يشتير فى ازالة العصمة على ماحن عليه الیو م » فيقال لبم فكذلك لفظ الحرام ينيني 
أن تدور الفتيا وأخواتما فیپا ‏ مع اشهارها فى المرف وجوداً وعدم ففي أى وقت 
شهر حمللتعليه بغير نية “وى أى وقتلم يشهر فيه حمل عليه الا بنيةولا یکن فى 
الاشهار کون الفتییمتقد ذلك فان ذلك نش من قر امقالذهب ودراسته والمناظرة عنه » ' 
بل‌الاشتپارآن یکون أهل ذلك الصرلایفهمون عند الاطلاق الا ذلك الم لامن 
لفظ الفقهاء بل استحمالیم لذلا اللفظ فى ذاك المی . فبذا هو الاشتهار الفید لنقل 
اللفظ منالاغة للعرف . 

السؤال الاریمون : عن تندهات بتمین على الفتی التفطن الا وانا آذکر منبا 
ان شاء الله عشرة . 

التنبيه ال ول : التفطن للفرق ببنالنية الفصصة والنية الؤّكدة»فضا بط ال کدة 
ماوافق الفظ » والخصصة ماغالت اللفظ ی بعض مدلوله » ويظير لك الال .فاذا 
قال القائل والله لالبست ثوبا فى هذا اليوم » فان نوی عموم الثياب فبذه نية مؤكدة 
مرادفة لدلول اللفظ فيحنث کل ثوب لانه مقتضي لفطاه.ومقتفي نبته ‏ فان قال 
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نویت تیاب آلکتان» ول خطر لىغيرها يبالحنثناه شياب السکتان بإلافظ والنية و بغي 
ثياب الکتان پلافظ السالم عن معارضة النية؛فان تركغير السكتان لميقصدلاخراجه 
من اليمين ولا لتبقيته فبقی اللفظ الصرمم فیه شالا عن معارضة الثية فبحنت به 
فتکون هذه النية موّكدة اللفظ فى بعض مدوله دورن کل مدلوله ولیس فا 
خصیص النية » وان قال أخطرت ببالى غير الکتانوآردت اخراجه‌من الیمینءند 
الملف . قلنا:هذه نية مضادة مخالقة للفظ فى بعض مدلوله فى مخصصة » لان من 
قافن الناسخ أن يكون منافیا فیننذ لابد أن يقول امالف نی النية 
لفصصة نویت اخراج كذاعن این » ولاینفعه قوله توبت باب السکتان و 
E‏ أنه قصد اخراج غير اسکتان ؛ فالفید قصد الاخراح لا القصد الى هش 
امدلول » وأ كثر الذينيفتو ناما مولو نان يستفتيهم أىثىءار دت بقولك .فقول 
أردت به كذا فینتون بأنه لاحنث بغيره وهو غلط » بل لابد وان یقول ردت 
اخراج المی الفلانی من نبتی حتى ,:حةق نیةاتخصیص؛ فانقالوا : ماتریدون بقوطم 
أردت ثياب الکتان الا أنه اراد اخراج غيرها . قلنا : هذا ىغاية البعد فانافرق 
بين المغصص والموكد انما يفمءه خواص‌الفقهاء فكي ف يدعي عل المواما مجمير دونه 
بلفظ لم يوضع له وهل هذا الا الغاز ف الافظ » بل ينبغي لمفی اذا صرح له المای 
بعبارة صرحة أن یتفقد قرائن أحواله ومعان واقعته هل ثم مايناى صر حه آم لا . 
فكيف نقنم منه بلفظ لم يوضع امخصص ويقال انه أراد به المخصص, بل جزم 
مخلاف ذلك من أحوال العوام وام انما مخطر لمم بعض مدلول الافظ ويذهاون 
ما عداه » وهذا ليس فيضا اجاعا فيتعين عل المفتى أن یتفطن لهذا ویتثدت حتی 
يتحققه واقعاً فى نفس المستفى وحینئذ يفتيه * والهجوم علىالفتيا منغير تیقن ذلك 
حرام » ونعنى باليقين غلبة الظن . غْ 
اتنبیه الغا ينبني للمفي اذا جاءنه فتيا وصاحبها بق ول ماتقولون فى كذا في 

بت تیور 
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مدهب مالك هل يازمنى أم لاء فنی شافمي الذهب وقد المت مذهب مالك » فلا 
یفتبه للالکی باللز وم 3 بعسدم الازوم من مذهب مالك » مع ان مذهت الشافعى 
خلافه لاجل قوله وا نا شافعی الذهب» فان الذى عليه الفتیا فى مذهب مالك امتناع 
اتتقال الالسکی لذهت الشافعى فى مسألة » وكذا انتقال الشافعى إلىمذهب مالك 
فى مسسألة , وإذاكانت افتياعل النم من الانتقال الح الذى ينبنىعلى امتناع الانتقال 
إعا هو فى هذه مالاك لازم لاناسوغير لازم فى مذهب الك افعی یه لايازم هذا وإنه 
لايازمه شیء اله مذهت الشافعى : وكذالك لايباح له مايباح لاءالكية إذاكن 
اشافعی عنمه ء لان‌الانتقال منوع والبقاء على مدهبه الذى قلده ا ولا فان و حك 
اله تعالی فى حةه ماقاله امامه دون ماقالهغيره,وهذه دقيقة يقل التفعان الها بليفتوه 
ما فى مذهب مالك وإن قال انا شافعي ۽ و کذلك الشافه ي یفتوبه عذهت الشافعى 
وان قل أنامالى فاعلم ذلك . 

الننبيه الثالث : ينبغى لمفتی اذا ورد عليه مستفتلایمام أنهمن أهل اذهب 
الذى مئه الفتی وموطع الفتيأ فلا يفتية ما عادته يفى به حى إساله عن بلده :ول 
حدث لهم عرف فى ذلك الد فى هذا الفظ الاخوى أم لا » وان کان اللفظ عرفیافبل 
عرف ذاٍث موافق لهذا البلد فى عرفه أم لاء وهذا أمر متعين واجب لا مختلف فيه 
اا وان اناد عقو ا ف لیستا سواءازحکپما ی اختلف 
العاماء فى العرف والاغةهليقد م العرفعل الاخةأملاء والمحيح تقد مهلا نه ناسخ‌مقدم 
عی‌النسوخجاعا فكذا هنا . 

التنبيه الرابع ابم : تعن على الفی اذاكان جوز الانتقال ىالذاهب فى احادالسائل 
أن E‏ هل فى الذهب النتقل عنه مليأياه أم لا . مغاله : اذاکانالفتی 
٠‏ الشافعى يجوز الانتقال مثلا من مذهب مالك الى مذهب الشافعي وسئل عن ترك 
. اسدليك ف الفسل لهالكى أن لایبیحه » لان الصلاة تصير من الااسکی باطلة 


۷ 
اجام الامامين لان الاد كي لايس .لى فیبطلها مالك لمدء التدليك:ويبعا لباك افعی 
بعدم الب ملة » ولقد سئلت مرة عن الوضوء فى الشرام الغروزة بشعر انذزیرهل 
تجوز الصلاة با" ار ذلك المباشمر لواضع المرز وكان السائل شافعياً . فقلت له : آما 
<مذهسمالكف شمر الللنزيرطاهر غير 5 شافمی تمسح بعض رأسك فيتفق الامامان 
على بطلان صللاتك ,مالك لعدم مسح جميع الا ا ا 

تجساً عنده . وامتال هذه سائل ينبغى التفطن لما فام كثيرة الوفوع . 
التنییه انفامس : نيش الى أن لاباخذ بظاهر لفظ الستفی المای ج فين 
مقصوده فان المامة رعا عبر وا بل افاظ الصم حة عن غير مدلول ذلك اللفظ ومی 
كان حال استاي لا 0 له تاك العبارة ولاذلك المنىفذلك ريبةل فى ىللدقق .. 
الكشف عن حقيقة الحال كيفهوء ولايعتمد على لظ الفتيا أو لفط الستفی فاذا 
حتق الواقع فى نفس س ار ماهو أفتاهء و الا فلايفتيه مع الريبة وكذلك اذا كان اللفظ 


le 
0 


مامثله بال عنه يندشي أت بتك د ف ولارفى بناء على ذلك اللفظ فأزوراءه فى - 


القالب مرى هوالقصود ولو ١‏ أمتنعت ١١‏ معا ؛ ولقدسئلتمرة عن عقدالنكاح 
بالقاهرةهل و م لا فارتبت وقلت له ماافتيك حى بين لى. ما القصنود ۳ 
الكلامءفان کل ۳۹ عم آن عقد ال کح بالقاهزة جائز فلم آزل به حی قال انا اردنا 
أن نعقده خارج ا فنعنا لانه استحلال 3 تنا للتاهرة :عقدنأه فقلت له لا جوز 
لا با لقاهرهو لا بغبر ها ۰ ۹ 
لتنبیه السادس : ينبخي للمةتىإذا وجد ۳ السرط ر خللاأو پراضا غاب د 
ما پصلح فانه ذربمهءعظب4اعطعن عل‌العاماء اافتیی‌ودذر: اه ة توصل للباطل والتديم 
وقد استفتى بعص العلماء الشورین غل رعل مات‌وترلكآما وأخا لام وتراك اتب ۱ : 
ف أ العا نافيا 1 قال وابن عم عم فکتب المفتى للم الثاث وللاخ للام ال حن 
والباق لابن الم‌فدا أخذ الستفتی الفتيا كتب ف ذلك الپیاض واا" الم دور الفیتا 


تا 


Ve, 
على الناس پا کوفة وقال: انظروا فلات كيف حجب الب بابن العم فقال لهأصحابه‎ 
مثله ما جيل هدا. فتالمم‌هدا خطه شاهد علیه . فوقعت عظيمة بإنمفتيينعطيوين‎ 
من الفقباء . فينبغي للمفتى أن حذر من مثلىهذا وان‌یسد البياضا تكايفعل الوراقون‎ 
فى كنتب الاحباس وغيرها حذراً من المت وینبنی له اذا وحد سطرا تافضا فى اكز‎ 
الفتيا ان كله مخطه عا يكعبه من الفتيا وإذا قال الستفی قيداً ينم للفتيا ويقيد‎ 
اک یکتبه مخطه بين الأسطر أو یقول قال المستفتىمن لفظهكذا لثلا يطمن‎ 
عليه فى فته ونحو هذه الاحترازات لاینبغی ارفا عنها فالحزم سوء الظن وسد‎ 
النرائم من خض المذاهسقالعليه السلام:ه دعمابرريبك إلى مالا بر بك»‎ 
التنبيه الس ابع : ينبغى للفتى أن لايفى إلا على لفظ الفتيا بعد الفحص عن الريبة‎ 
فيه ولايعدل عنه إلى لفظ آخر يكتبه فى لفظ الفتيا زيادة فى الاستفتاء م يفتى بناءعلى‎ 
تلك الزيادة التى زادها . حو أن یکت له فى الفتيا مایقول له فین اشترى خراً من‎ 
المسامين.فيقول ف الفتيا ان‌کان‌قدیشر. نيا داشا جس عليه الحد.فيقو[المستفى قد‎ 
أفى الفقباء بان فلا نا الذى اشترى | مر محد بنأءعلىما كتيهءوالة> ىا ماأفى بناءعلىماأراده‎ 
فيفسد الال بل لایفی المفتى إلا على ما وجد حتى یقول بعض العاماء فى هذا الععى‎ 
مولع كرون مس وم الب | إلا أزيكون لفط الفتيا يحتم لأمرين متقار بین وهي‎ 
ملة محتاجة إلى الشروط والزيادات فيزيد نحو قوم :ماتقولفيمن طلق امرأتهاثتين‎ ٠ 
هل له المراجعة أ م لاءفیقول الفی ان کانا حراما وم يتقدمها طلاق ولاه بائنة بخلع‎ 
ولا بانقضاء العدة وهی مدخول ما فله الرجعة والافلاء أويكون لفظ الفتيا صر عا‎ 
غير أن الستفتي فى أمره ريبة فى تلك الفتيا نحو ظالم يسأل: هل يجوز أخذ الالعلی‎ 
سبيل القرض ءویفم الفتی أنه يتذرع هذه الفتيا إلى الفصب ف الوقت الحاضرءوانه‎ 
برده فى المستقبل ان خطر له فيقول المفتي ان کان أخذه من ربه باذنه من غير اکراه‎ 
.ولا الجاءعلى الأو ضاع الشر عي ةجاز والافلاءولانفتیهاصلاوهو الأحسنءفانمقصوده ده‎ 
) الاحكم‎ - ١١ ( 


بيع المروض بالنقود , فان قال له المفتى مجوز باع عرضاً ودرهما بالف درم بناء على 
هذه الفتياءفيقيد المفى الفتيا ٠ا‏ يدفم الفساد التوقم من جه أولا يفتيه أصلا وهو 
الاحسن . ونحو هذه الزرائع ينبن ىأن ون الفتی‌متفعاناابافرب‌حق اون يه باط 
وعن رسول الله صلی ان علیه‌وسل :«الفقباء أمناء الله على خلقه »فلا ينينى افق.ه الميانة 
فى الامانة وإذا قصد الناس أن يجعلوه سلما لاوصول لامحارم فلا يساعدم على ذلك 
بل ينعي آن یکون كالجسهد احیلعلی وقوع الق ف‌الوجود حسم قدرته . 


اتنبیه النامن :-هینی لامفتی اذا وقعت له »سألة غير منصوصة وأراد خر جا 
على قواعد مذهبه‌آن عمن‌اننظر ف‌القواعد الا جاءيةوالذهبية»هن فاماو جب انقداح ۱ 


فرق بين الصورة المخرجة والاصل الغرج عليه أملا.فبما توم الفرق وانثم معنی فی 
الاصل مفقود فى الصورة الفرجة آمکن أن بلاحظه آمامه القرر لتلاك الاعدة 
فى مذهبه امتنم عن التخ ربح فان القياس مم الفرقباطل:ولاان نسبة اللفتى الى قواعد 
سذهبه كنسبة الجنهد الى الشسريدة؛ فسکا جتنم على المد القياس على قواعد الشرع 
ضع الفارق كنك عتنم قياس المفتى مع قيام الفارق ولمذا التقرير لامجوز لفت ان 
مخ رجه غير المنصوص على المنصوص الا اذا كان سديد الاستحضار لقواعد مذهبه 
وقواعد الاجا » و بقدر ضعفه فى ذلك يتجه منعه من التخ رم » بل لا يفتى حبنئد 
الأعنصوص ان كان لهمن الاطلاع على منقولات مذهبه» محیث لامح عليه فالبا 
٠‏ أنه ليس فى مذهره مایقتضی تقييد هذا النص المطلق الذى آفی‌بهبولاخصص مومه 
فان لم يكن له هذه الأهلية ولا هذا الاطلاعامتنم ان یفتی مطلقا حفظ نص السالة 
أم لاء لان‌هذا النصالذىحفظهبحتل أنيكونقيد فالذهس بقيد غير موجود ى 
الفتياء وتحرم عليه الفتيا حینثذ وهذا يققضى أن من‌لایدری أصولالفقه تنم عليه 
اليا فانهلا يدرى الفروق والتخصيصاتوالتقيدات على اختلا فأ نواعها إلامن دري 


۱ 


۷۷ 


۷ ل الفقه ومارسه 

مسسألة :كان الاصل الا جوز الفتیا الا ما ير ويهالمدلعن المدل عن المد التى 
قددالفتی » حتنی يصح ذلك عند الف ى كا تصیح الاحاديث عند امجهد لان نقل دين 
اله تعالىفى الو ضع وغيرهذا کان ينيغى أن بحرم.غبر أن الناس‌توسموا ىهذاالمصر 
فصاروا يفتون من كتسيطالعو امن غير رواية “وهوخطر عظمق الدرين وخروج 
عن القو اعد »عن أن الكتبا ثبو رة لشهرمبا عدت بمدا شدیداً عن الفحر يف 
والتزوير ؛ فاعتمد الناس علها اعناداعل ظاهر الال ولذلكأيضا أسملت رواية کتب 


...الق عيواللغة » بالمتعنة عن العدول بناء على بسدها عنالتحريف وا نكانت الاغة 


هی‌آساس الشرع فى السكتاب والسنة فاهال ذلك ف اللغة ءوالنحو بوالتصريف قدع) 
وحدیتا حض أهل العصر فى اهمالذلك فى كتب الفقه تجامع بعد اللميع عن الت ريف 
وعل هذا حرم الفتوى من السکتب الى تشتهرء بءزو ما فيها إلىالكت ب ا مشمورة 
0 بع أن مصنفبا كان يعتمد هذا النوع من الصحة وهو موثوق بعدالته ءوكذلك 
حواقی السكتب بحرم الفتوى بها لعدم صحتها والوثوق بها :- 

التنبيه الناسع : فما يعلق بوضع الفتيا وورقةالاستفتاء ينبغيللمفى أنلامخالف 
قله به لفتیابارقة والغاظ والتنويع فى الط »فان تنويعهسببالزوبر 
عله اد تلك اتلطوظ او كيرها وتال عو خيلة لان حه اف یط وان 
لانو امه فى غابة الفاظ فيضيم الورق عل المستفى ؛ ولاف غاية الرقة فتعسر 
قراءته » بل ينبغى أن يكون وسطا بين ذلك وان يكون يبنا للقراءة لايسلك به 
مسلاك التملیق والادماج والاختصار ابعض المروف * وان تأدبف صورة الوضع 
أن كان ممه فى الفتيا غيره من هو أعظم منه » فان كان الذی يقدمه فى غاءة اطلالة 
فليقل كذلك جو ىانكان يمتقدكة ماقال من تقدمه»ودو ذلك ف التو اضم جو اىكذلك 
لان تقديم لفظ ال مواب قبل النث بيه تقدیم وا به على جواب من تقدمه الكائن فى 


۷۸ 


لتشبیه هو جواب‌من‌نقدمه »فيكون قد قدم جواب السابق‌علیه قبل ذ کر جوابه 
والتقدم. تعظيم واهمام فبو داخل فى الا دب ودونهذين اارتبتفی رامع وأقرب 
الى الترفع مثل الجواب بعبارة أخرى ؛ ولا شه حوابه جواب من تقدمه أصلاء 
وارفع من ذلك واسد عن:التواضم أن يقول المواب صواب و اخواب‌صحیح؛ 
وهذا لايستعمل الا ان ,صلج لا تمانى أن جزه أو رکیه فى قوله أو أن یکون 
مغنده- فق معنى التاميذ واتتبع , لانه اظبر آن حواب السایق ق‌ضورة من كيد 
بالصحة أو بالصواب من جبة ة الثاتى » وهذه آدنی الرنب تلو اللفظ عن النمظيم 
نالكاية هذا من حنث الافظ . وأما من حيث ا موضع الای‌یکتب فيه » فان اتضع 
کتت .خطه تحت الأول وان ترفم کتب قبالته فى بين اخلط آوشاله » وكذلاك 
ی ۳ آشرف من المبة الیسری » فالتواضم , يضع يضم فى الیسری والذى لایقضش 
البواصع ويقصد التمظيم الجبة ای لسکوما عنا وضع فيها » وينيثى لمفتی متى 
جاده فتيأ وفپا خط من لا یماح للفتیا ولا یکتب معه » فان كتاشة معه 0 
اصنیعه و تروشم لقوله الذى لاينيفي و ساعد عليه » وا نكن اواب فى نفسه 
صحيحا » فان الجاهل قد يصيب؛ بولکن ع الصيبة العظية ان یکت ف الفتيا من 

لایصلح للفتياءأما لقلةعامه أو لقله دينه وما معا ولا تياو فى آن كتصق 
الفتياما لا تدعو جاجة الستفی اليه فان الورق ملكو ا فى الكتابة فيه الا 
U‏ عاق به مصلحته» وغير ذلك ترم قاد زید عليه لا اس تشہد العادة بال يادة 
اللطيفة فييكون مائون فاا حو قول الفی فى آخر فتياه واه أعلم ونحو ذلك . 
ولا ينبغى أن يضم هذه اللفظة و محوهاالاو ناویا ا ذكر الله تعالی » فان استعهال 
الالفاظ مع الاذكار لاعل وجه الذکر والتعظيم تعالى قلة أدب مع اله تمالی 
فينبى عنه بل ینوی نه معناه الذى وما ةوه مرعاء واذا وجدف الفتيا خطاً عع 
عليه أو ختلفاً فيه » فان کان الفتي به مدهبه يقتغي انه‌خطا أ آوهومنکر يجب ازالنه 


۷۹ 


وان کره زب الفتیا »لان الفتيا خلاف الاعتقاد حرام » وان كان مذغب الفتییقتضی 
صحته وه ولا جوز التقليد فيه لكو نهع ل خلاف القواعد والنصوص أو القياس الجلى 
السام كل ذلك مسارض راجح عليه فپو منکر یمتا يجب ازالقه دوان کان مما 
جوز التقليد فيه لا یتعرض له ؛ وان کان على خلاف مذهبه و ينغي له اذا وجدها 
كز ع اعد ار خر وعلم ان ابا اذا غيرت لا ی وءه ذلك واه يغيرها مع 
سلامة القلوب على الاحقاد مما اليه فهو أستر له واحفظ لعرضّه اثلا يشر 
اوقت علية امد اوعدو فد بذاك السبیل لغر صنه وحم مادة الفساد من آوضا 
اولء وان کان خللا من جبة سبق ال او من فض روف فا هو ایند 
ولا يبعث به اليه جا بين مصلحة‌افتیا وحفظ قاب کانبهاعن الالولژوال الفسدة؛ 
ولا ينبغي للمفتی أن مکی خلافا فى المسألة ثلا يشوش على الستفی فلا بدری بأى 
القوليق ياخذ » ولا أن دکر دليلا ولاموضع النقل من السكتبءفان ذلك .نضيعاً 
لورق على صاحبه إلاأن بعلأ نالفتيا سینکرها بعضالفقباء ويق فيب التنازع فيقصد 
بتلك يبان وجه الصواب لغيره من الفقهاء الذين يتوم منازعته فيبتدى به او حفط 
عرضه هو عن الطعن عليه » وأما متى لم يكن الا جردا لاسترشاد السائل فليقتصر 
عل الحو اب من غير زبادة » ومى كان الاستفتاء فى واقعة عظيمة يتعلق عهام الدين 
- ومصال المسامين ولبا تعلق بولا ةالآمور فيحسن من الفى الاسباب ف القول وكثرة 
البيانات وامبالغة ف ايضاح الق بالعبارات السريمةالفهموالم ويل علا مناةوالحض ٠‏ 
على المبادرة لتحصيل الصا ؤدرء الفاسد » وحسن بسط القول فى هذه المواطن 
وذكر الآدلة الحائة على تلك المصال الشريفة» واظهار النكير ف الفتيا على ملابسة ٠‏ 
المنكر ات الجمع علىتحرعبأوقبحها » ولا ينبعني ذلكفى غير هذهالمواطن بل الاقتصار 
على الجواب » وم ىكان للمسألة شروط وتفاصيل منها قزيسغومتها بعيدفااتعين على 
الفي ذکر الشروط والتفاصیل القريبة دون البميدة» فاذا سثل عن مطاق هل له 


۸۰ 
الرجعة » أم .لاء فيذكر شرو كو نها بعد الدخول ودون المدد الموج لنکاح‌زوج ثان 
E‏ عدم انقضاء العدة ونحو ذلك » ولایذگر الردة الطارئة على أحد الزوجين 
ونحوها لكونها نادرة فى الوجود» على هذا النوال يذ كرأ بدا القريب دون البعيد 
النادر» ولو وجب على الفی أن یذکر جميم مایتعلق بالفتيا والشروطوالتفاصيل وان 
بعد لصارت الفتيا فى نحو امجلدال‌کییر » وهذا فسادعظم ضياع الوقت, والورق 
والفيم » ولاینیفی للمفى اذا كان ف المسألة قولان أحدها فيه تشديد » والاخر فيه 


مخفیت أن یفی العامة التقدية وانلواص من ولاة الأمور بالتخفیفات »وذلك " 


قريب من الفسوق‌وا غيانة ف الدين » وتلاعب‌بالسام یز ودلیل‌فراغ القلب‌من تعظيم 
.. اله واجلاله وتقواه . وعمارته باللعب وحب الرياسة والتقریب الى انللق‌دونانالق» 
نعود الله من صفات الغافلين  :‏ . 

التنبيه العاشر : ينبني للمفى ان یکون حسن الزی على الوم الشمرعي » فان 
املق مجبولون على تعظیم الصور الظاهرة » ومی لایعظم ف نفوس الناسلایقبلون 
اه وان كرون ميق لاس رفن اش سر ورن 
رداءها » ویقصد مجمیم ذلك التوصل إلىتنفيذ الح وهداية امل ققتصير هذه الامور 
كلبا قربات عظيمة » واليه الاشارة بقولة تعالي حكاية عن ابراهيم عليه السلام 
:2 واجمل لى لسان صدق فى الاخرین » قال العاماء : معناه ثناء جيل حى يقتدى 
به الناس وكذلك قول عر رضى الله عنه:أح ب إلىأن أنظر للقارىءا بيض الثيابأى 
ليعظم ی نقوس الناس.فيعظم ف نفوسهم مالديه من الحق»وان یکون صدوعا بالق 
لآولى البا بات والسطوة» لانأخنه‌ی هلو مة لائم؛وان نهد ایسال الق پالتاطلف 
ان آمکن لقوله عليه السلام :« من آمر منک #مروف‌فلیکنآمرهذلاك بالمروف» 


وقال الله تعالی :( فقولا له قولا لينا لمله يتذ کر أو خشی )هذا هو الأصلوفيبعض ١‏ 


الا حوال يتعين الاغلاظ والبالفة في التكير اذا ڪان الاين يرهن اطقو شحضه 


ا 


۸ 
وبال لتساك أقرب الطرق لرواح الصواب بحسب مايتجه فى تلك الادثة وان 
یکون قليل اعامع» شیر الورع فا فلع تكثر فى ادنيا وتمظيم آهلپا وعکاما 
ولا سشفسه و بفی وا استتقامة ة الاق فعله وقوله . وا الله‌تمای 
0 تامو الاين لر وتنسون أفسک)و می کان الفی متقيا لله تعالى ومع الله تفال 


البرک ف قوله و مر قبوله عل مستهعه *وینبغی لمفی اذا جاءنة فتيأ فى شا و وول 


الله صلى الله یه ویس أو فما يتملق بالربوبية لا یسال فيها ع نأمور لاتصاح لذلك 
السائل لیکو يه ميخ السو ام ال ویسال هن النصلات ون أصول الديانات 


وی بات الابات وا موه الى لاخوض فیپا الا كبار الملماء » و ی ن الباعث له 


على ذلك اما هو الفراغ والفضول واتتصدی لا لإيصام له فلا مجیبه أصلا ويظور له 
الانکار على مثل هذا ویقول له اشتفل عايفنيك عن السوّال من صلاتك وأمور 
معاملتك ولا خض فما عس اه لكك لمدم استتعدادك ؛ وان كان الباعث له شيبة 


05 عړضت له فينيغى ان یقبل عليه ویتلطف به ىازالها عنه عا يصل الیه‌عقله فبداية 
۱ الق فرش وتو و و وب وی ليت 


مهو موم مو هو 


قال نأسخه ١‏ - 
وهذا آخ رکتاب کک فى ييز الفتاوی عن الأحكام ونصر ف القاضى 
3 الامام کتبته ا ]لم معاشر الاخوازف الله تعالى علییک السلام 
ری ربوم الاریع۱۱من‌شیر صفرسنة۴ ۱۱۷ 
واه الوفق للا عام والیسر لاختتاموصی 
الله على سيدا مد وعلى آله 


وصحبه وس 


ختام ومعذرة 


محمد لله وحسن توفبقه مختتم هذا الکتات الذى یمتبر حق فريدأ فى نوعه 
ألقه عظيم من عظاء الاسلام قد المنا بكلمة فى صدر هذا الكتاب تتعلق بحياته 
وسيرته »وان ف نیتی أن أعطيه شيئاً من لعناية الى يستحقها من وجمة التعليق عليه 
و رح مافيه من أحاديث ولك ظروف طارئة وان كانت فى مصاحتى حالت 
نی وبين بفیتی اذغادرت القاهرة إلى بلدة قنا فى أثناء طبع هذا الكتاب وكنت 
آمل ان أجد فما ما يسد حاجتى من السکتب الا أتى مع الاسف الشدید لم أجد 
فبهاشيئا اذ ليس مها مكتبة عامة ول أهتد إلى مکتبات خاصة فكان ذلك حائلا 
دورن مانبغى 

وقد صادفتنا عقبات ناه طبع اكاب لقلة أصوله وكثرة التحريففالموجود 
مها لذلك كله نعتذر إلى حضرات القراء اذا صادفهم مايؤاخذ عليه . ش 


ررر روسن 


